الفصل الأول

أثر اختلاف القراءات في تفسير سورة النساء

مقدمة تعريفية للسورة:

سورة النساء؛ وتسمى سورة النساء الكبرى تمييزا لها عن سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. وجاء في تفسير الجلالين أن سورة النساء مدنية، وآياتها (176)، وهي نزلت بعد سورة الممتحنة(
). وترتيبها في المصحف الرابعة. وعدد كلماتها (3745) كلمة.

وقال القرطبي(
): «سورة النساء مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح، في عثمان بن طلحة الحجبي(
)، وهي قوله: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا((
)(
)، وفي الصحيح عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت: (مَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلا وَأَنَا عِنْدَهُ((
)، تعني قد بنا بها، ولا خلاف بين العلماء أن النبي ( إنما بنا بعائشة رضي الله عنها بالمدينة، ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية، لاشك فيها»(
).

وجوه مناسبتها بسورة آل عمران:

ختمت السورة السابقة بالأمر بالتقوى، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( وهو خطاب للمؤمنين، فناسب أن يوجه الخطاب في مفتتح هذه السورة لجميع الناس، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ..( وزيد هنا وصف (الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء(؛ ليتناسب مع قوله في أواخر السورة السابقة: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ( فكأنه يقول: أثبتكم على أعمالكم الصالحة جميعا ذكورا وإناثا؛ لأنكم جميعكم مأمورون بالتقوى، وترجعون في أصل نشأتكم إلى آدم وحواء(
).

قال السيوطي(
)، رحمه الله: «وهذا من أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السور، وهو نوع من البديع يسمى: تشابه الأطرف»(
).

على أن هناك أوجه أخرى لاعتلاقها بآل عمران، من ذلك: أن آل عمران ذُكر فيها قصة غزوة أحد، مستوفاة، وذُكر في هذه السورة ذيلها، وهو قوله: (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ((
)، فإنها نزلت لما اختلف الصحابة فيمن رجع من المنافقين من غزوة أحد، كما في الحديث(
)، ومن ذلك: أن في آل عمران ذُكرت الغزوة التي بعد أحد، بقوله: (الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ((
)، وأشير إليها هنا بقوله: (وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ((
).

وبهذين الوجهين عُرف أن تأخير النساء عن آل عمران، أنسب من تقديمها عليها في مصحف ابن مسعود؛ لأن المذكور هنا ذَيَّل ما في آل عمران، ولا حقه وتابعه، فكانت بالتأخير أنسب.

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمران على النساء: اشتراكها مع البقرة في الافتتاح بإنزال الكتاب، وفي الافتتاح بـ(الم( وسائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة، كيونس وتواليها، ومريم وطه، والطواسين، و(الم( العنكبوت وتواليها، والحواميم، وفي ذلك أول دليل على اعتبار المناسبة في الترتيب بأوائل السور(
).

وقد عنيت سورة النساء ببيان أحكام النساء واليتامى والأموال والمواريث والقتال، وتحدثت عن أهل الكتاب وعن المنافقين وعن فضل الهجرة ووزر المتأخرين عنها، وحثت على التضامن والتكامل والتراحم، وبينت حكم المحرمات من النساء، كما حثت على التوبة ودعت إليها كوسيلة للتطهر، ودليل إلى تكامل الشخصية، واستعادة الثقة بالنفس، والشعور بالأمن والاطمئنان(
).

(1/1) الاختلاف في (الأَرْحَامَ( من قوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي َتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( الآية (1).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات: 


اختلفوا في نصب الميم وكسرها من قوله عز وجل: (الأَرْحَامَ( فقرأ حمزة وحده: (الأَرْحَامِ( خفضاً، وقرأ الباقون (الأَرْحَامَ( نصباً(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وكوفِيُّهُمْ تَسَّاءلُونَ(
) مُخَفَّفاً

وَحمْزةُ والأرْحامَ بالخفْضِ جَمَّلا(
). 

ثانياً: توجيه القراءات:


الأَرْحام: جمع رحم، وهي أسباب القرابة، وأصلها الرَّحِمُ: التي هي منبت الولد(
)، ويُطلق في الفرائض(
) على الأقارب من جهة النِّساء، يُقال: ذَو رَحَمٍ، مَحْرمٍ، ومُحَرّم، وهي من لا يحلُّ نكاحه؛ كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. قال الجوهري: «الرَّحِمُ: بالفتح القرابة، والرِّحْمُ: بالكسر مثله»(
).


قوله: (الأَرْحَامَ( يقُرأ بالنصب، وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفاً على موضع الجار والمجرور، كما تقول: مررت بزيدٍ وعمراً، تعطفه على موضع (بزيد)؛ لأنه مفعول به في موضع نصب، وإنما ضُعِّف الفعل فتعدّى بحرف، والتقدير: الذي تعظّمونه والأرحام؛ لأن الحلف به تعظيم له. 
والآخر: أن يكون معطوفاً على اسم (اللَّهَ( تعالى، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وهو من عطف الخاص على العام، إذ المعنى: اتقوا مخالفته، وقطع الأرحام مندرجٌ فيها، فنبّه سبحانه وتعالى بذلك، وبقرنها باسمه تعالى دليل على أن صلتها بمكان منه(
).

ويُقرأ ـ أيضاً ـ (الأَرْحَامِ( بالجرّ، والحجة في ذلك أنه عطفه على الضمير المجرور بالباء في (بِهِ(، على مذهب الكوفيين، أو أُعيد الجار، وحُذف للعلم به، وجُرّ على القسم تعظيماً للأرحام حثاً على صلتها، وجوابه (اللَّهَ( الخ. قال ابن خالويه: «إن الكوفيين عند ما أجازوا الخفض احتجوا للقارئ بأنه أضمر الخافض، واستدلوا بأن العجّاج(
) كان إذا قيل له: «كيف تجدك؟» . يقول:«خيرٍ عافاك الله»، يريد: بخير».

وعلى ذلك يكون معنى قوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تََسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ(، أي: اتقوه في الأرحام أن تقطعوها(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

افتتح الله عز وجلّ سورة النساء بخطاب الناس جميعاً ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، مُنبهاً لهم على قدرته ووحدانيته، فقال: ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ( أي: خافوا الله الذي أنشأكم من أصلٍ واحد، وهو نفس أبيكم آدم، (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا( أي: خـلق من النَّفس الواحدة زوجها، ويعني بالزوج: الثاني لها، وهي حـواء، قوله: (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً( يعني: نشر من تلك النَّفس وزوجها المخلوقة منها بطريق التناسل والتوالد، رجالاً كثيراً، ونساءً كثيرات، وترك التصريح به استغناءً بالوصف الأول، وفي ذلك إيجاز(
).

ثم كرر سبحانه الأمر بالتقوى، تأكيداً وتنبيهاً لنفوس المأمورين، فقال: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ( أي: خافوا الله الذي يُناشد بعضكم بعضاً به، حيث يقول: أسألك بالله، وأنشدك بالله.

 قوله: (الأَرْحَامَ( قال الإمام الدامغاني(
):«الأَرْحَام: مفردها رَحِم، وهي على وجهين: فوجه منها: الرَّحِم: القرابة، كقوله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ(»، أي: واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، عطفاً بـ(الأَرْحَامَ(  في إعرابها بالنصب على اسم الله تعالى ذكره. وأما من قرأ بالكسر فقال (الأَرْحَامِ( معناه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعُطفت بظاهر على مكنى مخفوض.

ولقد نبّه سبحانه وتعالى على صلة الرِّحْم، حيث قرنها باسمه الجليل، على أنّ صلتها بمكان منه، كما في قوله عز وجل: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا((
)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ( (
). ولقد اتفقت المِلة على أن صلة الرِّحم واجبة، وأن قطيعتها مُحرّمة، وقد صحّ أنّ النّبي ( قال لأسماء(
)، وقد سألته: (أَإصِلُ أُمِّي؟( (نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ((
)، فأمرها بصلتها وهي كافرة، فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافرة.
ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بما يكون كالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، فقال: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(، والرَّقيب: هو المُراقب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك، ومن هذا صفته فإنه يجب أن يُخاف ويُرجى، فبين تعالى أنه يعلم السِّر وأخفى، وأنه إذا كان كذلك يجب أن يكون المرء حذراً خائفاً فيما يأتي ويترك(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما البصريون فقالوا: هي لحن لا تجوز القراءة بها، وأما الكوفيون فقالوا: هي قراءة قبيحة. قال سيبويه في توجيه هذا القبح:«إن المضمر بمنزلة التنوين، والتنوين لا يُعطف عليه». وقال الزجاج: «يقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض، إلاّ بإعادة الخافض، كقوله تعالى: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ(». وجوّز سيبويه ذلك في ضرورة الشِّعر وأنشد:

أَكرُّ على الكَتيبْةِ لا أُبَاليْ 
أَحَتْفي كانَ فيها أَمْ سِواهَا(
).

حيث عطف (سِواها) على الضمير المجرور في (فِيها) ولم يُعد الجار(
). وقال المبرد(
):«لو صلَّيت خلف إمام يقرأ (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ( بالجر، لأخذت نعلي ومضيت». أما الكوفيون فقالوا: هو قبيح، ولم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا علَّة قبحه.

وعلَّل أبوعلي الفارسي رفضه لهذه القراءة بقوله:«وهو ضعيفٌ في القياس، وقليلٌ في الاستعمال، وما كان كذلك فتركُ الأخذ به أحسن»(
).

ويقول ابن أبي طالب مؤكداً ضعف هذه القراءة:«قراءة حمزة قبيحة عند البصريين، قليلة في الاستعمال، بعيدة في القياس؛ لأن المضمر في (بِهِ( عِوضٌ من التنوين، ولأن المضمر المخفوض لا ينفصل عن الحرف، ولا يقع بعد حرف العطف، ولأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يَحسُن في أحدهما ما يَحسُن في الآخر، ويقبح في أحدهما ما يقبح في الآخر، فكما لا يجوز: واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام، فكذلك لا يَحسُن: تساءلون به والأرحامِ، فإن أعدت الخافض حَسُن»(
).

ويضيف ابن عطية تعليلاً آخراً، فيقول:«ويردّ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: أحدهما: إن ذكر الأرحام مما يُتساءل به، لا معنى له في الحضّ على تقوى الله تعالى، ولا فائدة فيه أكثر من الاخبار بأن الأرحام يُتساءلون بها، وهذا تفريق في معنى الكلام وغض من فصَاحته، وإنّما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة.

والوجه الثاني: إن في ذكرها على ذلك تقدير التَّساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يردّ ذلك في قوله ( :(وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ((
)»(
).

ومن المفسرين الذين ردُّوا هذه القراءة الإمام الطبري، فيقول موضحا علة رفضه لهذه القراءة: «إن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكنَّى في حال الخفض، إلا في ضرورة الشعر»(
).

ويذكر الزمخشري(
) علة أخرى فيقول رافضاً لهذه القراءة:«لأنّ الضمير المتصل متَّصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك: (مررت به وزيد)، شديدي الاتصال، فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة فلم يُجر، ووجب تكرير العامل كقولك: مررت به وبزيد». ثم يقول: «ألا ترى إلى صحة قولك: رأيتك وزيداً، لما لم يقو الاتصال لأنه لم يتكرّر»(
).

وقد صّوب الإمام ابن زنجلة القراءتين معاً، وقال ـ مؤكداً على صواب قراءة (الأَرْحَامِ( بالخفض ـ: «من قرأ (الأَرْحَامِ(، فالمعنى: تساءلون به وبالأرحام. وقال أهل التفسير: وهو قوله: أسألك بالله وبالرحم»، ثم يقول: «وقد انكروا هذا وليس بمنكر، لأنّ الأئمة أسندوا قراءتهم إلى النبي (، وأنكروا أيضاً أن الظاهر لا يُعطف على المضمر المجرور إلا بإظهار الخافض، وليس بمنكر، وإنما المنكر أن يُعطف على الظاهر المضمر الذي لم يجر له ذكر فتقول: مررت به وزيد، وليس هذا بحَسن، فأما أن يتقدم للهاء ذكر فهو حسُن، وذلك كقولك: (عمرو مررت به وزيدٍ)، فكذلك الهاء في قوله: (تَسَاءَلُونَ بِهِ( وتقدم ذكرها، وهو قوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ(» (
).

ويقول أبو حيان(
) مُدافعاً عن قراءة حمزة المتواترة عن النبي ( ، مشنِّعاً على من ردّها أو خطّأها بقوله: «وأما قول ابن عطية:«ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان»، فجسارةٌ قبيحةٌ منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه، إذ عمد إلى قراءةٍ متواترة عن النبي ( ، قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من فيّ رسول الله (  بغير وساطة: عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأقرأ الصحابة أُبي بن كعب، عمد إلى ردِّها بشيء خطر له في ذهنه»، ثم أطال الثناء على حمزة، حيث نعته بأنه صالحٌ ورعٌ ثقةٌ في الحديث، لم يقرأ حرفاً من كتاب الله إلاّ بأثر، وقد قدّمه الناس في زمانه للإمامة بهم، وتتلمذ له خلقٌ كثير.

ثم بيَّن أنّ العُمدة في الأحكام النقل، ليس التعبّد لمذهب بصري أو كوفي حيث قال: «ولسنا مُتعبدين بقول نُحاة البصرة، ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حُكْمٍ ثبت بنقل الكوفيين، وإنما يَعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، لا أصحاب الكنانيس(
) المُشتغلون بضروب من العلوم، الآخذون عن الصُّحف دون الشيوخ». ثم قال «وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه، لئلا يطَّلع غَمْر(
) على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة، فيَسيءُ ظناً بها وبقارئها، فيُقارب أن يقع في الكُفر بالطعن في ذلك»(
).

وقال الإمام الرازي(
) ـ مدافعاً عن هذه القراءة أيضاً ـ «واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الرِّوايات في اللُّغات، وذلك لأن حمزة أحد القرّاء السبعة، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله ( ، وذلك يُوجب القطع بصحة هذه اللُّغة»، ثم يقول: «والقياس يتضاءل عند السَّماع، لاسيما بهذه الأَقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت»(
).

وكذلك الإمام أبو نصر القُشيري(
) قد ردَّ ما قاله القادحون في قراءة الجر، فقال:«ومثلُ هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القُراء ثبتت عن النبي ( ، تواتراً يعرفه أهل الصّنعة، فمن ردّ ذلك فقد ردّ على النبي ( ، واستقبحَ ما قرأ به، وهذا مقام محذورٌ، ولا يقلَّد فيه أئمة اللّغة والنحو، فإن العربية تُتلقّى من النبي ( ، ولا يشك أحدٌ في فصاحته، وأما ما ذُكر من الحديث ففيه نظرٌ؛ لأنه ( قال لأبي العُشَراء(
)(وأَبِيكَ لَوْ طَعنْت فَخذَها لأَجْزأتَك((
) ثم إن النّهي إنما جاء في الحَلف بغير الله، وهذا توسُّلٌ إلى الغير بحق الرَّحم فلا نهي فيه»(
).

وقد صوَّب الإمام القرطبي القراءتين معاً، وقال مدافعاً عن قراءة من قرأ بالخفض: «إنه لا يبعد أن يكون قوله: (الأَرْحَامِ( ـ بالخفض ـ من قبيل قوله:(الطُّورِ( (النَّجْمِ( (التِّينِ(، فيكون سبحانه أقسم بها، كما أقسم بمخلوقاته، الدالة على وحدانيته وقدرته، تأكيداً لها حتى قرنها بنفسه، ولله أن يُقسم بما شاء، ويمنع ما شاء، فلا يبعد أن يكون قسماً، والعرب تُقسم بالرّحم»، ثم يقول: «وقال ابن الدهان(
):« والكوفي يُجيز عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع منه، ومنه قوله: فاذهب فما بك والأيام من عجب(
)». وعلى هذا حمل بعضهم قوله: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ((
) فعطف على الكاف والميم»(
). هذا والله أعلم.

ورجّح ابن أبي طالب قراءة النصب، قائلاً:«وهو الاختيار؛ لأنه الأصل، وهو المُستعمل، وعليه تقوم الحجة، وهو قياس، وعليه كل القراء»(
)، وقال أبو منصور(
):«القراءة بالنصب قراءة جيدة»(
).

(2/2) الاختلاف في (قِيَاماً( من قوله عز وجل: (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا( الآية (5).

أولاً: أوجه إختلاف القراءات:

اختلفوا في إدخال الألف وإخراجها من قوله جل وعز: (قِيَاماً(, فقرأ نافع وابن عامر (قِيَماً( بغير ألف هنا(
), وقرأ الباقون (قِيَاماً( بالألف(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:
وقَصْر قِياماً عَمَّ يَصْلوْن ضُمَّ كَمْ

صَفَا نافِعٌ بالرفْع واحِدةٌ جَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

قوله عز وجل (قِيَاماً( هو من قِوام الأمر بالكسر: نظامه وعِماده، قال أبو عبيدة: «يُقال: هو قِوامُ أهل بيته، وقيام أهل بيته، وهو الذي يُقيم شأنهم. وقِوام الأمر: أيضاً مِلاكه الذي يقوم به، قال لبيد(
):



أَفَتِلْكَ أَمْ وَحْشِيَّةٌ مَسْبوعَةٌ

خُذِلَتْ، وَهَادِيةُ الصِّوارِ قِوامُها.

قال: وقد يفتح»(
).


حُجَة من قرأ (قِيَاماً( بالألف؛ أنه مصدر قام، والياء بدل من الواو، وأُبدلت منها لمّا أُعلت في الفعل، وكانت قبلها كسرة، والتقدير: التي جعل الله لكم سبب قيام أبدانكم؛ أي بقائها. وأضاف أبو منصور قائلاً: «إن من قرأ (قِيَاماً(، فهو من قول العرب: هذا قِوامُ الأَمر؛ أي مِلاكه» (
).


ومن قرأ (قِيَماً( بغير ألف، فقال: «فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مصدرٌ مثل الحِول والعِوض، وكان القياس أن تثبت الواو لتُحصنها بتوسُّطها، كما صحت في الحِول والعِوض، ولكن أبدلوها ياءً، حملاً على قيام وعلى اعتلالها في الفعل. والثاني: أن يكون الأصل (قياماً) فحذفت الألف كما حذفت في (خِيمُ)(
). والوجه الثالث: أنها جمع (قيمة) كدِيمة ودِيَمٌ(
). والمعنى: أن الأموال كالقيم للناس، إذ كان بقاؤها بها»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


لمَّا أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ((
)، وإيصال الصَّدقات إلى الزوجات، بيّن سبحانه أن السَّفيه وغير البالغ لا يجوز دفعُ ماله إليه، فقال: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ( والخطاب إلى الأولياء. ولقد اختلف العلماء في هؤلاء (السُّفَهَاءَ( الذين نهى الله جلّ ثناؤه عباده أن يُؤْتوهم أموالهم في عِدَّة أقوال: والصَّواب منها: إن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ(، فلم يُخصص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحدٍ أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً صغيراً كان، أو رجلاً كبيراً كان، أو أنثى.

والسَّفيه الذي لا يجوز لوليّه أن يُؤتِّيه ماله: هو المستحقُّ الحَجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوءُ تدبيره ذلك، وذلك بدلالة قوله تعالى في الآية التي تتلوها: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا((
).


قال القرطبي: «وفي الآية دليل على جواز الحَجر على السفيه، وهو رأي الجمهور؛ لأمر الله عز وجل بذلك، في هذه الآية. وفي قوله: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا((
)، أثبت الوِلاية على السَّفيه، كما أثبتها على الضَّعيف، وكان معنى الضَّعيف راجعاً إلى الصغير، ومعنى السَّفيه إلى الكبير؛ لأن السَّفه اسم ذمٍّ، ولا يُذم الإنسان على ما لم يكتسبه، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالذمَّ والحَرج منفيان عنه».


وفي قوله تعالى: (أَمْوَالَكُمْ( يقول أبو السعود(
): «وإنما أُضيفت إليهم، وهي لليتامى لا نظراً إلى كونها تحت وِلايتهم، بل تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بالأولياء، فكأن أموالهم عين أموالهم، لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسي والنسبي، مُبالغة في حملهم على المُحافظة عليها، وذلك كما في قوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ((
)، أي لا يقتل بعضُكم بعضاً، حيث عبّر عن بني نوعهم ﺒـ(أنفسهم) مُبالغة في زجرهم عن قتلهم، فكأن قتلهم قتل أنفسهم» ثم يقول:«وقد أيّد ذلك حيث عبّر عن جعلها مناطاً لمعاش أصحابها بجعلها مناطاً لمعاش الأولياء، فقال: (الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا(». 

وفي الآية نهيٌ صريحٌ عن إيتاء السُّفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياماً، ثم قال تعالى: (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا(. قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما نهى عن إيتاء المال السفيه، أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء: أولها: قوله: (ارْزُقُوهُمْ(   ومعناه: وأنفقوا عليهم، ومعنى الرِّزق من العباد هو الإجراء الموظّف لوقت معلوم، يقال: فلان رزق عياله؛ أي أجرى عليهم(
). وثانيها قوله: (اكْسُوهُمْ( من أموالكم. وثالثها قوله: (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا(، وإنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن القول الجميل يُؤثر في القلب فيُزيل السفه، أما خلاف القول المعروف فإنه يزيد السّفيه سفهاً ونقصاناً».

قال ابن جريج(
):«المعنى: أي عِدوهم وعداً حسناً، قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه: مالي سيصير إليك، وأنت إن شاء الله صاحبه، ونحو ذلك». وهذا فيه إرشادٌ إلى حُسن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب القراءتين معاً كل من ابن زنجلة وأبي منصور والقرطبي، واستدلوا بقول الكسائي والفرّاء: « بأن: قِياماً وقِواماً وقيماً: ثلاث لغات، والمعنى واحد؛ وهو ما يُقيم شأن النَّاس ويعيشهم»، وانتصب عندهما على المصدر(
).

ويعترض ابن أبي طالب على قول من قال إن (قِيَمًا( مصدر فيقول: «لو كان جمع (قيمة) لصار معناه: ديناً مُعادلاً بغيره، وهذا لا يصح؛ لأن الإسلام لا يَعدله شيء، وإنما إعتل لأنه أتبع فعله فاعله»(
).

ويقول الطبري مرجحاً قراءة من قرأ (قياماً) بالألف:«والقراءة التي نختارها (قِيَامًا(  بالألف؛ لأنها القراءة المعروفة في قرأة أمصار الإسلام، وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد، وإنما اخترنا ما اخترنا من ذلك؛ لأن القراءات إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني فأعجبها إلينا ما كان أظهر، وأشهر في قرأة أمصار الإسلام»(
).

(3/3) الاختلاف في (سَيَصْلَوْنَ( من قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا( الآية (10).

أولاً: أوجه إختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الياء وضمها من قوله جل وعز: (سَيَصْلَوْنَ(، فقرأ ابن عامر وعاصم(
): (سَيُصْلَوْنَ( بضم الياء، وقرأ الباقون: (سَيَصْلَوْنَ( بفتح الياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمة الله:

وقَصْرُ قياماً عمّ يَصْلون ضُمَّ كَمْ

صَفَا نَافِعٌ بالرفع واحدةٌ جلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

قوله (يَصْلَوْنَ(: هي من صَلَيْتَ، ومن ذلك قولهم: صَلَيْتَ اللَّحْمَ ـ بالتخفيف ـ أي شويته، وفي الحديث: عن أبي  هريرة (: (أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ((
)؛ أي: مَشْوية.

والصِّلاء: بالمد والكسر: الشِّواء؛ لأنه يُصْلى بالنار. فأماّ إذا أحرقته وأبقيته في النار، قلت: صَلَّيته ـ بالتشديد ـ وأَصْلَيتُه. قال الشاعر: 

ألا يا أَسْلمي ياهِنْدُ، هِنْدُ بني بَدْرٍ

تَحيَّة مَنْ صَلَّى فُؤَادَكِ بالجَمْرِ(
).
وجه من قرأ (سَيُصْلَوْنَ( بضم الياء: أنه جعله فعل ما لم يُسَمَّ فاعله، على معنى: يأمر الله من يُصليهم سعيراً، فلم يضف الفعل إليهم في الحقيقة، إنما أُقيموا مقام من له الفعل في الحقيقة. وزاد ابن زنجلة ـ على ذلك ـ قائلاً: «إن حجة من قرأ بالضم قوله عز وجل: (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ((
)»(
).

ومن قرأ بالفتح فحجته أنّه جعله فعلاً لهم، ودليله قوله عز وجل: (إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ((
)، وقوله: (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا((
). قال أبو منصور: «من قرأ (سَيَصْلَوْنَ(؛ أي يُقاسون حراً، من صَليت النَّار أصلاها، إذا قاسيُت حَرَّها» (
).

ثالثاً:المعنى العام للآية:

قوله (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا( استئناف يتضمَّن النَّهيُّ عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء. قال الرازي: «أكد سبحانه الوعيد في أكل مال اليتيم  ظلماً، وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك، كقوله: (وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا((
)، وقوله: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا((
)، ثم ذكر سبحانه بعدها هذه الآية مُفردة في وعيد من يأكل أموالهم، وذلك كلّه رحمةً من الله تعالى باليتامى؛ لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم واستحقوا من الله مزيد العناية والكرامة، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته، وكثرة عفوه وفضله؛ لأن اليتامى لمّا بلغوا من الضَّعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى».

وقد نزلت هذه الآية في رجلٌ من غطفان(
) يقال له مَرثْد بن زيد(
) وُلي
ِّ مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية(
).

قال القرطبي:«ولهذا قال الجمهور: «إن المُراد الأوصياء الذي يأكلون ما لم يُبيح لهم من مال اليتيم»، وسُمي أخذ المال على كل وجوهه (أكلاً)؛ وذلك لما كان المقصود هو الأكل، وبه أكثر إتلاف الأشياء(
)، وخصّ (البطون) بالذكر؛ لتبيين نقصهم، والتَّشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق، وسُمي المأكول (مالاً) بما يَؤُول إليه، كقوله تعالى: (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا((
) أي عنباً».

قوله: (سَعِيراً( السَّعير: هو الجمر المشتعل، وإنما قال (سَعِيراً(؛ لأن المُراد نار من النيران مُبهمة لا يَعرف غاية شدتها إلا الله تعالى. روى أبو سعيد الخدري قال: (حدَّثَنَا النَّبِي ( عَنْ لَيْلَة أُسْرِي به قال: (رَأَيْتُ قَوْماً لَهُمْ مَشَافِرْ(
) كَمَشَافِرْ الإِبْل، وقَدْ وكلَ بِهِمْ مَنْ يَأخُذ مَشَافِيرهُمْ ثُمَّ يَجْعَل فِي أَفْواهِهِمْ صَخْراً مِنْ نَارِ يَخْرُجْ مِنْ أَسَافِلِهم، فَقُلت: يَا  جِبْرِيلُ مَنْ هَؤلاءِ). فقال: (هُمْ الذِينَ يَأكُلونَ أَمْوالُ اليَتَامَى ظُلْماً)((
)، فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. 

قال الرازي: «في الآية دليل على أن مال اليتيم قد يُؤكل غير ظلم، وإلا لم يكن لهذا التّخصيص فائدة، والدليل على ذلك قوله: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ((
) فدلّت الآية على جواز أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه، فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز له أكله»، وقال الطبري:«لا معنى لقول من قال: إنما عنى بـ(الْمَعْرُوفِ( في هذا الموضع، أكل والي اليتيم من مال اليتيم، لقيامه عليه على وجه الاعتياض(
) على عمله وسعيه؛ وذلك لأنّ لوالي اليتيم أن يُؤاجر نفسه منه للقيام بأموره، إذا كان مُحتاجاً إلى ذلك، كما يستأجر له غيره من الأُجراء، وكما يشتري له من يُعينه، غنياً لوالي أو فقيراً»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب جميع المفسرين القراءتين معاً، إذ هما مشهورتان فبأيهما قرأ القارئ فهو مصيبٌ، قال أبو زيد(
): «يُقال: صَلي الرجلُ النارَ يَصلاها صَلاً وصِِلاءً: وهما واحدٌ. وأصلاه الله حَرّ النار إصلاءً؛ وهو صالي النار من قوم صالين وصُلى». وقال الفراء: «الصّلي: اسم الوقود، وهو الصِّلاء، إذا كُسرت مُدت، إذا فُتحت قُصرت»(
).

أما الطبري فيرجح قراءة الفتح قائلاً:«والفتح بذلك أولى من الضم، لإجماع جميع القرأة على فتح الياء من قوله: (لاَ يَصْلاهَا إِلا الأَشْقَى((
)، ولدلالة قوله: (إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ((
) على أنّ الفتح بها أولى من الضم»(
).
(4/4) الاختلاف في (وَاحِدَةً( من قوله عز وجل: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا( الآية (11).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في قوله عز وجل: (وَاحِدَةً(، فقرأ نافع: (وَاحِدَةٌ( بالرفع، وقرأ الباقون: (وَاحِدَةً( بالنصب(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وقَصْرُ قِياماً عَمَّ يَصْلوْن ضُمَّ كَمْ 
صَفا نافعٌ بالرفْع واحدةً جَلا(
). 

ثانياً: توجيه القراءات:

حجة نافع في قراءة (وَاحِدَةٌ( بالضم؛ أنه جعل (كان) تامة، بمعنى: حدث ووقع، ويُقوّي ذلك أنه لما كان القضاء في إرث الواحدة لا في نفسها، وجب أن يكون التَّقدير: فإن وقع أو حدث إرث واحدة، أو حكم واحدة، ونحوه. وقد كان يلزم الرفع في (نِسَاءً( في قوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً( إلا أنه جمع بين المذهبين والمعنيين، فأضمر الاسم مع الـ(نِسَاءً(، وترك الإضمار مع واحدة، والقياس واحد. وزاد ابن زنجلة قائلاً:«حجة نافع أنه جعل (كان) كما في قوله: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ((
) أي وقع ذو عسرة»(
).

أما الباقون فحجتهم أنهم جعلوا (كان) هي النّاقصة التي تحتاج  إلى خبر، الدّاخلة على الابتداء والخبر، فأضمر اسمها فيها، ونصب (وَاحِدَةً( على الخبر، ووفَّق في ذلك بين آخر الكلام وأوله؛ لأن الآخر قسيم الأول، فجرى على لفظه وحكمه؛ لأنه تعالى ذكر جماعة البنات وحكمهن في ميراثهن، ثم ذكر حكم الواحدة في ميراثها فجرت الواحدة في الإعراب مجرى الجماعة؛ لأن قبل كل واحدة منهما (كان)، والتقدير: فإن كان المتروكات نساءً، وإن كانت المتروكات واحدة، وإن أُضمرت الوارثات والوارثة، فالمعنى واحد(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

قوله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ( شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا((
) وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعُمدة من عُمد الأحكام، وأمٌّ من أمهات الآيات؛ لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض.

 وسبب نزول هذه الآية أن امرأة سعد بن الربيع(
) قالت: «يا رسول الله، إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخاه فقبض ما ترك سعد، وإنما تُنكح النِّساء على أموالهن»، فلم يجبها في مجلسه ذلك، ثم جاءته فقالت: «يا رسول الله: ابنتا سعد؟» فقال رسول الله (:«أدع لي أخاه»، فجاء، فقال له: «ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثُّمن، ولك ما بقى»(
).

ومعنى قوله: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ( أي يعهد إليكم في بيان ميراثهن. وقد اختلف العلماء هل يدخل أولاد الأولاد أم لا؟ فقالت الشافعيه(
): «قوله: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ( حقيقةً في أولاد الصُّلب، فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز». وقالت الحنفية(
): «إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صُلب».

قال ابن المنذر(
): «كان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد، المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت عن رسول الله ( أنه قال: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ( (
) عُلم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، على ظاهر الحديث. وكذلك يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسّنة كما في قوله (: (الْقَاتِلُ لا يَرِثُ((
)». وأنه لا يرث من مال من قتله، ولا من دِيَته شيئاً، فإن قتله خطأً فلا ميراث له من الدِّيَة(
).

قال القرطبي:«ولما قال تعالى: (فِي أَوْلادِكُمْ( دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار، فإنه يرث ما دام تُعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم، فأما إذا لم تُعلم حياته فحُكمه حكم المفقود(
)، ويدخل فيه الخُنثى(
). ولقد أجمع العلماء على أنه يُورث من حيث يبول، فإن بال منهما فمن حيث سبق، فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصيب الذكر ونصف الأنثى. وقال الشافعي:«يعطى أقل النصيبين» وهو نصيب الأنثى».

قال الشوكاني: «هذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحِلف والهِجرة والمُعاقدة، ولقد نُسخت بقوله: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ(»(
).

قوله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ( جملة مُستأنفة لبيان الوصية في الأولاد، فلابد من تقدير ضمير يرجع إليهم: يُوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظُّ الأنثيين؛ والمُراد حال اجتماع الذكور والإناث، وأما حال الإنفراد، فللذكر جميع الميراث، وللأنثى النصف، وللاثنتين فصاعداً الثلثان. قوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ( أي: فإن كان المتروكات أكثر في العدد من اثنتين، فلبناته الثلث من ما ترك بعده من ميراثه، دون سائر ورثته، إذا لم يكن الوالد خلَّف ولداً ذكراً معهن.

قال الشوكاني: «وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً، ولم يُسم للاثنتين فريضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما، فذهب الجمهور إلى أنَّ لهما إذا انفردتا عن البنين الثُّلثين. واحتجوا بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه قال في شأنهما: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ((
) فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين، كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنين بالبنات في الاشتراك في الثّلثين». واستدل القرطبي بالحديث الصحيح المروي في سبب النزول على أن للبنتين الثلثين.

 قوله: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ( أي وإن كانت المولودة واحدة ليس معها أخ ولا أخت فلها النصف مما ترك. ثم يقول سبحانه مبيناً ميراث الأبوين: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ( فقد فرض الله تعالى لكل واحدٍ من الأبوين مع الولد السُّدس، وأَبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء، فإن مات رجل وترك ابناً وأبوين، فلأبويه لكل واحد منهما السُّدس، وما بقى فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف، وللأبوين السُّدسان، وما بقي فلأقرب عُصبة(
)؛ وهو الأب، لقوله (: (مَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ((
). فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين: التَّعصيب والفرض(
). 

وقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ( أخبر جلّ ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودلّ بقوله: (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ( وإخباره أن للأم الثلث؛ أن الباقي وهو الثلثان للأب قوله: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ( الإخوة يحجبون الأم عن الثُّلث إلى السُّدس، وهذا هو حجب النُّقصان(
) وسواء كان الإخوة أشقاء، أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم. ولقد أجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً ذكراناً كانوا أو إناثاً من أب وأم، أو من أب أو من أم، يحجبون الأم عن الثُّلث إلى السُّدس، إلا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقلّ من ثلاث(
).

رابعاً: ترجيع القراءات:

رجح أبو علي قراءة النصب قائلاً:«الاختيار ما عليه الجماعة (وَاحِدَةً( بالنصب؛ لأن التي قبلها لها خبرٌ منصوب، وذلك قوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ( أي: وإن كانت المتروكة واحدة، كما أن الضمير في الأول، تقديره: وإن كن المتروكات أو الوارثات نساء»(
).

وأضاف ابن أبي طالب على ذلك بقوله: «إن من نصب (وَاحِدَةً( وفَّق في ذلك بين آخر الكلام وأوله، ألا ترى أنّ أوله (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً( فنصب، وأضمر في (كان) اسمها، فلما أجمع على النَصب في (نِسَاءً( أجرى (وَاحِدَةً( على ذلك؛ لأن الآخر قسيم الأول، فجرى على لفظه وحكمه، لأنه تعالى ذكر جماعة البنات وحكمهن في ميراثهن، ثم ذكر حكم الواحدة في ميراثها، فجرت الواحدة في الإعراب مجرى الجماعة؛ لأن قبل كل واحد منهما (كان)، والتقدير: فإن كان المتروكات نساءً، وإن كانت المتروكة واحدة. وإن أُضمرت الوارثات والوارثة فالمعنى واحد». ثم يقول مبيناً ترجيحه لقراءة النصب: «والنصب الاختيار، ليألف آخر الكلام بأوله، وعليه جماعة القراء»(
).

وساق ابن زنجلة قول الزجاج مستشهداً به على اختياره لهذه القراءة قائلاً: «قال الزجاج: «فالنصب أجود؛ لأن قوله ـ قبلها ـ (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً( قد بيّن أن المعنى: كان الأولاد نساءً، وكذلك المولودة واحدة»»، ثم قال: «لذلك اخترنا النصب»(
).

وهو رأي أبي منصور أيضاً، واختيار جمهور المفسرين مثل القرطبي الذي قال: « قال النحاس:« وهذه قراءة حسنة»»، والزمخشري حيث علق ـ بعد توجيهه لكلتا القراءتين  قائلاً: «القراءة بالنصب أوفق»(
).

(5/5) الاختلاف في قوله: (يُوصِي( من قوله عز وجل: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ( الآيتان (11ـ12).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في كسر الصَّاد وفتحها من قوله عز وجل: (يُوصِي(، فقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: (يُوصَى( بفتح الصاد في الحرفين، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (يُوصِي( بكسر الصاد فيهما، وقال حفصٌ عن عاصم: «الأولى (يُوصِي( بالكسر، والثانية (يُوصَى( بالفتح»(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ويُوصَى بفَتْح الصَّاد صَحَّ كمَا دنَا
ووَافَق حَفصٌ فِي الأخِيرِ مُجمَّلا(
)
ثانياً: توجيه القراءات:

الوَصِية ما أوصيتَ به، وسُميت وصية لاتصالها بأمر الميت، والاسم: الوَصاة، والوَصاية، والوِصايةُ. وتَواصى القوم: أوصى بعضهم بعضاً، وفي الحديث (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ((
). والوَصيُّ: الذي يُوصِي والذي يوُصى له (
)، وهو من الأضداد(
).

قوله عز وجل: (يُوصِي( يُقرأ بفتح الصاد وكسرها، فمن قرأ (يُوصَى( بفتح الصاد، حجته أنه لما كان هذا الحكم ليس يُراد به واحد بعينه، إنما هو شائع في جميع الخلق، أجراه على ما لم يُسمّ فاعله، فأخبر به عن غير معين، وزاد أبو علي على ذلك بقوله: «إنه في المعنى يؤول إلى (يُوصَي(، ألا ترى أن الموصي هو الميت، وكأن الذي حَسّن ذلك أنه ليس لميتٍ معين، إنما هو شائعٌ في الجميع»(
).

ومن قرأ (يُوصِي( بكسر الصاد على إضمار الفاعل؛ أي يوصي بها الميت، فحُجته: أنه ذكره في صدر القصة وهو قوله: (لأَبَوَيْهِ( أي: ولأبوي الميت، وقوله: (إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ( وقوله: (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ(، فقد جرى ذكر الميت، وكذلك قال: (مِمَّا تَرَكَ( يعنى الميت، بمعنى أنه أضاف الفعل إليه؛ لأنه هو الموصي، كأنه قال: من بعد وصيه يوصِّي الميت بها، ففيه تخصيص للمذكور الميت(
). وقال ابن أبي طالب: «أما قراءة حفص فإنه جمع بين اللغتين، وأتبع ما قرأ به على إمامه»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

في النص السابق تبين لنا ـ من خلال شرح الآية ـ كيفية ميراث الأولاد، وكيفية ميراث الأبوين،ومن ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( أي أن هذه الأنصبة إنما تُدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصيّة والدّين؛ وذلك لأن أول ما يُخرج من التركة الدَّين، حتى لو استغرق الدّين كل مال اليتيم لم يكن للورثة فيه حق، فأما إذ لم يكن دين، أو كان، إلا أنه قضى وفضل بعده شيء، فإن أوصى الميت بوصية، أُخرجت الوصية من ثلث ما فضل، ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله سبحانه.

واختلف في وجه تقديم الوصيّة على الدين، مع كونه مُقدماً عليها بالإجماع، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدّين قبل الوصية، قال القرطبي: «فالجواب من أوجه خمسة: الأول: إنما قصد تقديم هذين الفعلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. جواب ثاني: لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدّين قّدمها اهتماماً بها، كما قال: (لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً((
). جواب ثالث: قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل ميت مع نصّ الشرع عليها، وأخّر الدَّين لشذوذه، فإنه قد يكون وقد لا يكون، فبدأ بذكر الذي لا بُدّ منه، وعطف بالـذي قد يقع أحياناً  ويقوي هذا: العطف بـ(أَوْ(، ولو كان الدَّين راتباً لكان العطف بالواو. جواب رابع: إنما قدّمت الوصية إذ هي حظْ مساكين وضعفاء، وأُخر الدَّين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. جواب خامس: لما كانت الوصية يُنشئها من قِبَل نفسه قدّمها، والدَّين ثابت مؤدّى ذكره أو لم يذكره».

وهذه الوصية مقيدة بقوله: (غَيْرَ مُضَارٍّ(؛ أي: غير مُدخل الضرر على الورثة؛ أي لا ينبغي أن يُوصي بدين ليس عليه ليُضر بالورثة، ولا يُقر بدين، فالإضرار راجع إلى الوصية والدّين، أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثُّلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يردّ، إلاّ أن يُجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى، وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثاً، وذلك لإجماع العلماء على أن الوصية لوارثٍ لا تجوز.

وأما رجوعه إلى الدَّين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها، كما لو أقرّ في مرضه لوارثه، أو لصديق مُلاطف له، فإن ذلك لا يجوز قال الشوكاني: «وهذا القيد؛ أي عدم الإضرار، هو قيدٌ لجميع ما تقدم من الوصية والدَّين»، وقال أبو السعود:«وتخصيص القيد بهذا المقام، لما أن الورثة مظنّة لتفريط الميت في حقهم».

ثم خاطب سبحانه الورثة بقوله: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا( أي لا تدرون أيُّهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم، والصدقة عنكم، كما في الحديث الصحيح (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ ـ فذكر ـ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ((
) ثم قال سبحانه: (فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا( والمعنى: أن قِسمة الله لهذه المواريث أولى من القِسمة التي تميل إليها طِباعكم؛ لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فيكون عالماً بما في قسمة المواريث من المصالح والمفاسد، وأنه حكيمٌ لا يأمر إلا بما هو الأصلح والأحسن(
)، وهذا نظير قوله: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ((
) وهذا وعيد(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

رجح أبو عبيد وأبو حاتم قراءة (يُوصِي( بالكسر، وعلّلا ذلك بقولهما:«لأنه جرى ذكر الميت قبل ذلك» وقال الأخفش:«وتصديق ذلك قوله: (يُوصِينَ( و (تُوصُونَ(»(
).

ووافقهم الطبري قائلاً: «أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا( على مذهب ما قد سُمي فاعله؛ لأن الآية كلها خبر عمن قد سُمي فاعله، ألا ترى أنه يقول: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ( فكذلك الذي هو أولى بقوله: (يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(، أن يكون خبراً عمن قد سُمي فاعله؛ لأن تأويل الكلام: ولأبويه لكلِّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد من بعد وصية يُوصِي بها أو دين يُقضى منه»(
). ويقول الرازي:«قراءة الكسر هي الاختيار، بدليل قوله: (مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ(»(
).

أما أبو علي الفارسي فيرجح قِراءة (يُوصَى( بالفتح، ويقول: «وحجة من قال (يُوصَى( بالفتح أنه في المعنى يؤول إلى يوصي، ألا ترى أن الموصِّي هو الميت»، ثم يقول مؤكداً «وكأن الذي حسَّن ذلك أنه ليس لميت معين، إنّما هو شائعٌ في الجميع، فلذلك حَسُن (يُوصَى(»(
).

(6/6) الاختلاف في (يُدْخِلْهُ( من قوله عز وجل: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ( الآيتان (13ـ14).

أولاً أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الياء والنون من قوله عز وجل: ( يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ( و(يُدْخِلْهُ نَارًا((
)، فقرأ نافع وابن عامر: ( نُدْخِلْهُ( بالنون في الحرفين، وقرأ الباقون: (يُدْخِلْهُ( بالياء في الحرفين(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ونُدْخِلْه نُونٌ مَع طَلاقٍ وَفَوْقُ مَعْ 
نُكفِّر نُعذِّبْ مَعْه فِي الفَتح إذ كَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

الدُّخول: نقيض الخُروج، يُقال: دَخَل يَدْخُل دُخُولاً، وتَدَخَّل ودَخَل به، ويُقال: دَخَلتُ البيت، والصحيح فيه أن يُقال: دَخَلْتُ إلى البيت(
).

حجة من قرأ (يُدْخِلْهُ( بالياء؛ لأن ذكر اسم الله عز وجل قد تقدم، فحمل الكلام على الغيبة، ليأتلف الكلام على نظام واحد(
).

ومن قرأ (ندْخِلْهُ( بالنون؛ فحجته أنه أخرج الكلام على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، بعد لفظ الغيبة، وذلك مستعمل كثير، قال الله جل ذكره: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ((
) فجرى الكلام على لفظ الغيبة، ثم قال: (أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي(، فرجع بالكلام إلى الإخبار من الله نفسه، فكذلك هذا. وأضاف ابن خالويه على ذلك قائلاً: «إن العرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ((
)، ولم يقل بكم»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن بين سبحانه في الآيات السابقة سهام المواريث، ذكر الوعد والوعيد، ترغيباً في الطاعة، وترهيباً عن المعصية، فقال: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ( أي: هذه القسمة التي قّسم بينكم أيها الناس عليها ربكم مواريث موتاكم، فصولٌ فصَّل بها لكم بين طاعته ومعصيته، وحدودٌ لكم تنتهون إليها فلا تتعدّوها، ليعلم منكم أهل طاعته، من أهل معصيته، فيما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم بينكم، وفيما نهاكم عنه منها.

ثم أخبر جلّ ثناؤه عمَّا أعدّ لكل فريق، فقال لفريق أهل طاعته في ذلك: (..وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ( في قسمة المواريث فيُقرّ بها، ويعمل بها كما أمر الله تعالى، فذلك ( يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ( يعنى بساتين تجري من تحت غروسها وأشجارها الأنهار، (خَالِدِينَ فِيهَا( باقين فيها أبداًَ، لا يموتون فيها ولا يفنون ولا يخرجون منها، (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( أي ذلك الفلاح العظيم.

ثم بين سبحانه جزاء أهل معصيته فقال: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ( يريد في قِسمة المواريث فلم يُقسمها ولم يَعمل بها (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ( ويتجاوز فصول طاعته التي جعلها الله تعالى فاصلة بينها وبين معصيته، إلى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بين ورثتهم وغير ذلك من حدوده، فذلك (يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا( يقول: باقياً فيها أبداً لا يموت، ولا يخرج منها أبداً، (وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ( يعنى: وله مع عذاب الحريق الجسماني عذاب آخر مُبهم، لا يعرف كنهه، وهو العذاب الرُّوحاني كما يُؤذن به وصفه.

قال القرطبي: «والعِصيان إن أُريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أُريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مُستعار لمدة ما».

ولعلّ إيثار الإفراد في قوله: (خَالِدًا فِيهَا( نظراً إلى ظاهر اللَّفظ، واختيار الجمع في قوله: (خَالِدِينَ فِيهَا( نظراً إلى المعنى، للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأُنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:
صوّب أبو علي الفارسي القراءتين معاً قائلاً: «كلاهما حسنُ، فمن قرأ (يُدْخِلْهُ( بالياء؛ فلأن ذكر اسم الله عز وجل قد تقدم فحمل الكلام على الغيبة، ومن قرأ (نُدْخِلْهُ( بالنون؛ فالمعنى فيه كالمعنى في الياء، ويُقوي ذلك قوله تعالى: (بَلْ اللَّهُ مَوْلاكُمْ((
) ثم قال: (سَنُلْقِي((
)»(
). وقد ذهب مذهبه أبو منصور الأزهري حيث قال: «من قرأ (نُدْخِلْهُ( أو(يُدْخِلْهُ( فالفعل لله عز وجل»(
) وقال الرازي بتصويب القراءتين أيضاً(
).

أما ابن أبي طالب فقد رجح قراءة من قرأ (يُدْخِلْهُ( بالياء قائلاً: «وحجة من قرأ بالياء أنه ردّ الكلام على أوله، فلما أتى أوله بلفظ الغيبة في قوله: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ( قال: (يُعَذِّبْهُ(، (يُدْخِلْهُ(، (يُكَفِّرْ(، بلفظ الغيبة، ليأتلف الكلام على نظام واحد»، ثم يقول: «وهو الاختيار؛ لأن أكثر القراء عليه، ولأنه أليق لسياق الكلام»(
).

ويذكر ابن زنجلة دليلاً آخراً على صحة قراءة (يُدْخِلْهُ( فقال: «ولو كان بالنون لكان الأَولى: (ومن يطعنا ندخله) فلما كان (وَمَنْ يُطِعْ( قال: (يُدْخِلْهُ( على معنى يدخله الله»(
).

(7/7) الاختلاف في (كَرْهًا( من قوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا( الآية (19).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الكاف وضمِها من قوله عز وجل: (كَرْهًا( (
)، فقرأ حمزة والكساني: (كُرْهًا( بضم الكاف، وقرأ الباقون: (كَرْهًا( بالفتح(
).

وشاهد ذلك قوله الشاطبي رحمه الله:

وضَمِّ هنا كرْهاً وعنْدَ بَراءَةٍ
شِهابٌ وفي الأحْقافِ ثُبِّت مَعْقِلاً(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

الكُرْه بالضم: المشقَّة، وبالفتح: الإِكْراه. يُقال: قام على كُرْهٍ؛ أي على مشقَّةٍ، وأقامه فلانٌ على كَرْهٍ؛ أي: أكرهه على القيام(
).

قال الزجاج: «كل ما في القرآن من الكُرْه بالضم، فالفتح فيه جائز، إلا في قوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ(»(
)، قال: «ومعنى كراهيتهم القتال أنهم كرهوه على جنس غلظه عليهم ومشقته، لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله؛ لأن الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح».

قوله عز وجل: (كَرْهاً(  مصدر في موضع الحال من المفعول، وفيه الضم والفتح، فمن قرأ (كَرْهًا(  بالفتح؛ أي: إجباراً أي أكره عليه صاحبه، وقال أبو عمرو: «الكَره بالفتح: ما كرهته».

من قرأ (كُرْهاً(  ـ بالضم ـ أي بمشقة، جعله من فعل الإنسان نفسه، وقال أبو عمرو: «ذلك الكره بالضم ما استكرهتم عليه»، ويحتج على ذلك بقوله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ((
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن وصف سبحانه التوبة(
) عاد إلى أحكام النساء، واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يؤذون النِّساء بأنواع كثيرة من الإيذاء، ويظلمونهن بضروب من الظُلم، فالله تعالى نهاهم عنها في هذه الآيات. 

فالنوع الأول: قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا( والخطاب للأولياء، ومعنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها، فعن ابن عباس في قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا( قال: ( كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ( (
). فالمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم، وألا تُجعل النساء كالمال يُورثن كما يُورث المال.
النّوع الثاني: من الأشياء التي نهى الله عنها مما يتعلّق بالنساء، قوله تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ( اختلف المفسرون في من هو المُخاطب في قوله (َلا تَعْضُلُوهُنَّ( فأكثر المُفسـرين على أن المُخاطب هم أزواج النساء، واستدلوا على ذلك بقوله: (إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ( فإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها، حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمُة، وإنما ذلك للزوج.

والعَضل: الحبس والتَّضييق، وإنما نُهوا عن ذلك؛ لأن الرجل منهم قد كان يَكره زوجته ويُريد مُفارقتها، فكان يُسئ العشرة معها، ويُضيِّق عليها حتى تفتدي منه نفسها بمهرها. فكأنه تعالى قال: لا يحل لكم التزوج بهن بالإكراه، وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من الصَّداق؛ بأن يدفعن إليكم بعضه اضطراراً فتأخذوه منهن(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب القراءتين معاً أبو علي الفارسي, قائلاً: «الكُره والكَره؛ لغتان، كقولهم: الفَقْر والفُقْر، والضَّعْف والضُّعف، فمن قرأ الجميع بالضم فقد أصاب، وكذلك لو قرأ قارئ جميع ذلك بالفتح، وكذلك إن قرأ بعض ذلك بالفتح، وبعضه بالضم، كل ذلك مستقيم»(
).
وحكى الرازي وأبو حيان أن الكسائي والأخفش قد صوّبا القراءتين معاً، باعتبار أنهما لغتان بمعنى واحد. وقال الشوكاني: «يجوز الضّمُّ في معنى الفتح فيكونان لغتين، يُقال:كَرِهت الشَّيء كَرْهاً وكَرْاهةً وكَرْاهيةً وأَكْرهته عليه إِكْراهاً»(
).

(8/8) الاختلاف في (مُبَيِّنَةٍ( من قوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا( الآية (19).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في كسر الياء وفتحها من قوله عز وجل: (مُبَيِّنَةٍ((
)، فقرأ بن كثير وشعبة: (مُبَيَّنَةٍ( بالفتح، وقرأ الباقون: (مُبَيِّنَةٍ( بكسر الياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه لله:

وفِي الكُلِّ فَافْتحْ يَا مُبَيِّنَةٍ دنا 
صَحِيحاً وكسْرُ الجمْع كمْ شَرفاً عَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

البَيَان: ما بُيِّن به الشيء من الدَّلالة وغيرها، وبَانَ الشّيء بياناً، فهو بَيِّنٌ. وبَانَ الشّيء واستَبانَ وتبيّن وأبان وبيّن بمعنى واحد، وفي المثل: (قد بَينَ الصُبحُ لذي عينين)(
) أي تبين(
).

 من قرأ (مُبَيَّنَةٍ( بفتح الياء على ما لم يُسم فاعله، أي يُبين، أي من يُبينها من يقوم فيها ويُنكرها. 
ومن قرأ (مُبَيِّنَةٍ( بكسر الياء، ففيها وجهان: أنها هي الفاعلة؛ أي أضاف الفعل إلى الفاحشة، لأنها تُبين عن نفسها، أنها فاحشة يقبح فعلها. والثاني: أنه من اللازم يُقال: بان الشيء وأَبان وتبيَّن واستبان وبيَّن بمعنى واحد. قال ابن زنجلة: «اعلم أنك إذا كسرتها جعلتها فاعلة؛ أي: هي التي تُبيِّن على صاحبها فعلها، وإذا فتحتها جعلتها مفعولاً بها، والفاعل محذوف، وكان التَقدير ـ والله أعلم ـ هو بيَّنها فهي مُبيِّنة»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

في النّص السابق بينت الطالبة أن الله سبحانه حذّر المؤمنين من عضل نسائهم ضراراً منهم لهن، وهم لصحبتهن كارهون، وهن لهم طائعات، وذلك ليذهبوا ببعض ما آتوهن من صدقاتهن، ثم يقول سبحانه: (إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( أي: في هذه الحالة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن.

قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى (الفاحشة) التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع، وأولى ما قيل في تأويل قوله: (إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( أنه معنيٌّ به كل (فاحشة) من بَذَاءٍ باللسان على زوجها، وأذىً له، وزناً بفرجها، وذلك أن الله عز وجل عمّم بقوله: (إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( كلّ فاحشةٍ مُثبتة ظاهرة، فكل زوجٍ أتت زوجته بفاحشة من الفواحش التي هي زناً أو نشوزاً، فله عَضْلها على ما بَيَّن الله في كتابه، والتضييق عليها حتى تفتدي منه، بأيّ معاني الفواحش أتت، بعد أنّ تكون ظاهرةً مبينةً، بظاهر كتاب الله تبارك، وصحة الخبر على رسول الله (».

قوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( هو النوع الثالث من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء، والخطاب للجميع، إذ لكلِّ أحدٍ عِشْرةٍ زوجاً كان أوولياً، ولكنّ المُراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى: (فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ((
) وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وألا يَعْبِس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون مُنطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً، ولا مُظهراً ميلاً إلى غيرها. والعُشْرة: المُخالطة والمُمازحة.

قال القرطبي: «أمر الله سبحانه بحُسن صحبة النِساء إذا عقدوا عليهن لتكون أُدْمَة(
) ما بينهم، وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس، وأهنأ للعيش، وهذا واجبٌ على الزوج ولا يلزمه في القضاء»(
).

ثم قال سبحانه: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا( وهو عِلّة للجزاء، أُقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامها إياه، كأنه قيل: فإن كرهتموهن لدمامةٍ أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة، ولا نشوز فاصبروا عليهن مع الكراهة، فلعل فيما تكرهونه خيراً كثيراً، من ولد يرزقكم منهن، أو عطفكم عليهن بعد كراهيتكم لهن(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب أبو علي الفارسي القراءتين معاً قائلاً: «فالمُبيَّن والمُبيِّن واحدٌ، وكذلك قوله: (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ((
) فما هدى الله به فهو مُبَيِّنٌ للمهديِّ، كما أن البيان للناس مُبَيِّنٌ لهم»(
).

ووافقه الطبري قائلاً: «هما قراءتان مُستفيضتان في قرأة أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصّواب؛ لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهي ظاهرة بيِّنة، وإذا ظهرت فبإظهار صاحبها إياها ظهرت، فلا تكون ظاهرة بيِّنة إلا وهي مُبيَّنة، ولا مُبيَّنة إلا وهي مُبيِّنة، فلذلك رأيت القراءة بأيهما قرأ القارئ صواباً»(
).

(9/9) الاختلاف في (أُحِلَّ( من قوله عز وجل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا( الآية (24).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الألف وضمها من قوله عز وجل: (أُحِلَّ(، فقرأ حمزة والكسائي شعبة: (أُحِلَّ( بضم الهمزة وكسر الحاء، وقرأ الباقون: (أَحَلَّ( بفتح الهمزة والحاء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطب رحمه الله:

وضَمٌّ وكسرٌ في أَحلّ صِحَابُهُ

وُجُوهٌ وفيِ أَحْصَنَّ عَنْ نَفَرٍ العُلا(
).

ثانياًَ: توجيه القراءات:

قال ابن منظور: «الحِلُّ والحَلال والحِلال والحَليل: نقيض الحرام. ويُقال: هذا لك حلٌّ وحَلالٌ، كما يُقال: لضده: حِرْمٌ وحرامٌ؛ أي: مُحَرَّم. ويُقال: أَحلَلْتُ له الشَّيء: جعلته له حلالاً.

واستَحلّ الشَّيء: عَدّه حلالاً، أو سأله أن يُحلّه له»(
).

قوله عز وجل: (وَأُحِلَّ لَكُمْ( فعل ماض، يقرأ بفتح الهمزة والحاء، والحجة في ذلك أنه بين الفعل للفاعل، وهو الله سبحانه لا إله إلاّ هو، وعطفه على ما قبله، مما أُضيف الفعل فيه إلى الله جلّ ذكره في قوله: (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ( لأن معناه كتب الله كتاباً عليكم وأحل لكم؛ لأن ذلك أقرب إلى ذكر الله تعالى:

وكذلك يُقرأ (أُحِلَّ( بضم الألف وكسر الحاء، على ما لم يُسم فاعله، وحجته أن ابتداء التحريم في الآية الأولى أُجري على ترك تسمية الفاعل، وهو قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ((
) وما ذُكِر بعدهن، فأُجري التحليل عُقَيب التحريم، وعلى لفظه، ليكون لفظ التحريم والتحليل على لفظ واحد، فكأنه قال: حُرِّم عليكم كذا، وأُحِلَّ لكم كذا. قال أبو علي الفارسي: «وفي ذلك مُراعاة مُشاكلة ما بعد بما قبل»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

في الآيات التي سبق ذكرها نصّ سبحانه وتعالى ما يَحِلُ من النساء وما يَحْرُم، كما ذكر تحريم حليلة الأب، فحرّم سبعاً من النسب، وستاً من رِضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونصّ عليه بالإجماع(
). ثم عطف سبحانه على المحرّمات والمذكورات قبل، بقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ(، وأصل التَّحصن التَّمنع، والمُراد بالمُحصنات هنا ذوات الأزواج، قوله: (إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ( منهن، إما بسبيٍ، فإنها تحل ولو كانت ذات زوجٍ، أو بشراءٍ فإنها تحل ولو كانت مزوجة، وينفسخ النِّكاح الذي كان عليها بخروجها عن مِلك سيدها، الذي هو زوجها، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب.

وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ(
) فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (  تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ(((
).

ثم إنه سبحانه ختم ذكر المحرمات بقوله: (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ(، أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً، وفرضه فرضاً، ثم قال سبحانه: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ(. أحل: من (حَلَل)، وهذا يقتضي ألا يحرُم من النِّساء إلا ما ذُكر، وليس كذلك، فإن الله تعالى قد حرَّم على لسان نبيه ( من لم يذكر في الآية, فيُضم إليها. قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((
) وبيَّن الرازي هذه الأصناف بقوله:«دلَّ الدليل على تحريم أصناف أخر سوى هؤلاء المذكورين ونحن نذكرها:

الصِّنف الأول: لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، قال النبي ( (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا((
).

الصِّنف الثاني: المُطلَّقة ثلاثة لا تحل، قال الله تعالى:(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ((
).

الصِّنف الثالث: تحريم نِكاح المُتعة, ودليله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ((
).

الصِّنف الرابع: من كان في نكاحه حّرة لم يُجز له أن يتزوج الأمة، وهذا بالاتفاق، ودليله قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ((
).
الصِّنف الخامس: يحرم عليه التّزوج بالخامسة، ودليله قوله تعالى: (مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ((
).

الصِّنف السادس: المُلاعنة, ودليله كما جاء في السنن: (مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا((
)».

قوله: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ( أي حرّم عليكم ما حرّم وأحلّ لكم ما أحلّ؛ لأجل أن تبتغوا بأموالكم النِّساء اللاتي أحلهن الله لكم، ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب, حال كونكم (مُحْصِنِينَ( أي مُتعففين عن الزِّنا (غَيْرَ مُسَافِحِينَ( أي غير زانين. قال الشوكاني: «فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النِّساء على وجه النِّكاح، لا على وجه السِّفاح، وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء».

قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( الاستمتاع: التَّلذُّذ، والأُجور: المُهور، وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية، فقال الجمهور: «إنّ المُراد بهذه الآية نكاح المُتعة الذي كان في صدر الإسلام، ويُؤيد ذلك قراءة أُبيّ وابن عباس وسعيد بن جبر:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(» ثم نهى عنها النبي ( كما صحّ ذلك في حديث علي بن أبي طالب قال:(إِنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ(
)((
)، قال القرطبي: «سائر العلماء والفقهاء من الصَّحابة والتَّابيعن والسَّلف الصَّالحين على أنّ هذه الآية منسوخة، وأنّ المُتعة حرام»(
).

قوله: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( أي: أنّ إيتائهن أجورهن ومهورهن فريضة لازمة وواجبة, ثم قال تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ( المعنى التَّراضي في زيادة مدة المُتعة أو نقصانها, أو زيادة ما دفعه إليها, أي مُقابل الاستمتاع بها أو نقصانه.

ثم إنّه تعالى لمّا ذكر في هذه الآية أنواعاً كثيرةً من التَّكاليف والتَّحريم والإحلال، بيَّن أنّه (عَلِيمًا( بجميع المعلومات, لا يخفى عليه منها خافية أصلاً، و(حَكِيمًا( لا يُشرِّع الأحكام إلا على وفق الحكمة, وذلك يُوجب التَّسليم لأوامره, والانقياد لأحكامه، والله أعلم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب أبو منصور القراءتين معاً، قائلاً: «الله المُحلُّ لعباده وحده, وهو المُحرِّم الحرام»(
).وسار على مذهبه الإمام الطبري، قائلاً:«والذي نقول في ذلك أنّهما قراءتان معروفتان مُستفيضتان في قرأة الإسلام, غير مُختلفتي المعنى، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيبٌ الحقُّ»(
).

أمّا ابن أبي طالب فقد رجّح قراءة من قرأ بالفتح, وقال: «الاختيار فتح الهمزة, لقرب اسم الجلالة جّل ذكره، وبعد (حُرِّمَتْ( منه، ولأنّ عليه أهل الحرمين وأكثر القرّاء»(
).

(10/10) الاختلاف في (الْمُحْصَنَاتِ( من قوله عز وجل: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وََلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( الآية (25).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الصّاد وكسرها من قوله عز وجل: (الْمُحْصَنَاتِ(، فقرأ الكسائي بكسر الصّاد في لفظ (الْمُحْصِنَاتِ( سواء كان مجرداً في التعريف نحو (مُحْصِنَاتٍ( أم كان معرفاً نحو (الْمُحْصِنَاتِ( وقرأ الباقون بفتح الصّاد في جميع القرآن(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله.

وفي مَحْصَناتٍ فاكْسِر الصّاد رَاويا 
وفِي المحْصَناتِ اكْسِرْ لهُ غيْر أوَّلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

قال الزّجاج: «الإِحصَان: إِحصَان الفرج، وهو إعفافه، والمرأة تكون مُحْصنة بالإسلام والعفاف والحُرِّية والتًّزويج, يُقال: أَحْصَنَتْ المرأة: فهي مُحْصَنة ومُحْصِنة, وكذلك الرّجل».  قال ثعلب(
): «كلُّ امرأةٍ عفيفة مُحْصَنةٌ ومُحصِنةٌ، وكل امرأة متزوّجة محصَنة بالفتح لا غيره»(
).

قوله عز وجل: (مُحْصَنَاتٍ( و(الْمُحْصَنَاتِ( جمع المُحصنة، مؤنث المُحصن، اسم مفعول من أًحصن الرُّباعي، وزنه (مُفعل), بضم الميم وفتح العين.

ولقد ذهب الكسائي إلى أنّ المُحْصنات المُسلمات العَفَايف هنّ أَحصنّ أَنفسهن بالإسلام والعفاف، وحجته في فتح الحرف الأول, وهو قوله: (الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ( وكسر ما عداها: أن المعنى فيه غير موجود فيما عداه؛ وذلك أن (الْمُحْصَنَاتِ(  هاهنا هنّ ذوات الأزواج اللاتي أحصنهن أزواجهن, سوى مِلك اليمين اللاتي كان لهن الأزواج, فكنّ محصَنات بهم، فأحلّهن بعد استبرائهن بالحيض,فأما سِوى هذا الحرف فإن المُراد فيه: أنهن أحصن أنفسهن بالعفاف والحرية نحو قوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ((
) أي: العفائف الحرائر, وقوله: (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا((
) ويُراد به العفاف, أو بالتزويج، قوله:(أُحْصِنَّ((
) أي: تزوَّجن. أو بالإسلام؛ نحو قوله: (أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ((
) فهنّ أحصنّ أنفسهنّ بعفاف أو بإسلام(
).

وأما من قرأ (الْمُحْصَنَاتِ( بالفتح, فحجته أنه أجرى الفعل على ما لم يُسمّ فاعله، بمعنى أنه جعله مفعولاً بهن، وذلك لأن أزواجهن أحصنوهن, أو إسلامهن أحصنهن فهن مُحصَنات بذلك(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

لما بيّن سبحانه ـ في الآيات السابقة ـ ما يحلُّ من النّساء وما يحرم، بيّن في هذه الآية من تحل من النّساء متى تحل؟! وعلى أيّ وجه تحل؟! فقال: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا( نبه سبحانه على تخفيف في النكاح, وهو نكاح الأمة لمن لم يجد الطّول، واختلف العلماء في معنى (طَوْلا( على ثلاثة أقوال: الأول: الغِنى الفضل والمال والسَّعة: والمراد هاهنا القُدرة على المهر, في قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني: الجَلَد والصَّبر، ومعنى الآية عندهم أنّ من كان يهوي أمةً حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوّج غيرها, فإنّ له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه, وخاف أن يبغي بها، وإن كان يجد سَعَة في المال لنكاح حرّة. القول الثالث: الطَّول: المرأة الحرّة، من كان تحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة، ومن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولو كان غنياً.

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب، قول من قال: الطّول في هذا الموضع، السّعة والغنى من المال، لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرّم شيئاً من الأشياء سِوى نِكاح الإماء لواجد الطّول إلى الحرّة، فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة المحرِّم عليه له، لقضاء لذَّة، فإذا كان ذلك فإن مثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول، لا يُحلُّ له من أجل غلبة هوى عنده فيها، لأن ذلك ليس بضرورة ترفع برخصة».

والمُراد بالمُحصنات في قوله: (أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ( هن الحرائر، ويدلّ عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المُحصنات نكاح الإماء، فلا بدّ وأن يكون المُراد من المُحصنات من يكون كالضِّد للإماء، والوجه في تسمية الحرائر بـ(الْمُحْصَنَاتِ( على قراءة من قرأ بفتح الصاد: أنهن أُحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم عليها الإماء، فإنّ الظّاهر أن الأمة تكون خرّاجة ولاّجة مُمتهنة مُتبذِّلة، والحُرُة مَصُونة مُحصنة من هذه النقصانات. وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد؛ فالمعنى أنهن أحصنّ أنفسهنّ بحريتهنّ.

قوله: (مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ( يدل على تقييد نِكاح الأمة بما إذا كانت مُؤمنة، فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية، سواء كان الزَّوج حُراً أو عبداً، هذا قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة:«يجوز التّزوج بالأمة الكتابية». ثم قال: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ( أي: أن الله عليم ببواطن الأمور، ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله اتقاكم، فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند الضرورة والمقصود من قوله: (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ( توطِئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة، وتُعيِّره وتُسميه الهَجين، فلما جاء الشَرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التَّهجين لا معنى له، وإنما انحطت الأمة فلم يجز للحرّ التزوج بها إلا عند الضرورة، لأنه تسبّب إلى ارقاق الولد، وإن الأمة لا تفرغ للزوج على الدوام لأنها مشغولة بخدمة المَوْلى.

ثم إنه تعالى وضح كيفية هذا النكاح فقال: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ( أي: بولاية أربابهن المالكين وإذنهم(
) قال أبو السعود: «وفي اشتراط إذن الموالي دون مُباشرتهم للعقد إشعار بجواز مباشرتهن له». ثم قال سبحانه: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( أي: أدُّوا إليهن مهورهن بما هو معروف في الشَّرع، وقد استدل بهذا من قال: إن الأَمة أحق بمهرها من سيِّدها، وإليه ذهب مالك، وذهب الجمهور إلى أنّ المهر للسَّيد، وإنما أضافها إليهن؛ لأن التّأدية إليهن تأدية إلى سيِّدهن لكونهن ماله. وقد احتج الجمهور على ذلك بالنّص والقياس: أما النّص فقوله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ((
) وهذا يَنفي كون المملوك مالكاً لشيء أصلاً. وأما القياس فهو: إن المهر وجب عِوضاً عن منافع البضع، وتلك المنافع مملوكة للسَّيد، وهو الذي أباحها للزَّوج بقيد النكاح، فوجب أن يكون هو المُستحق لبدلها. 

وقد وضع سبحانه شروطاً لصحة هذا النكاح فقال: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ( أي: أنكحوهن حال كونهن عفائف عن الزنى غير مُجاهرات به، ولا مُتخذات أصدقاء على الفاحشة، وعن أبي زيد:«(المُسافحة) المُجاهرة بالزَّنى. و(ذات الخِدن) هي التي تزني سراً»(
). 

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب الطبري القراءتين معاً، قائلاً:«والصّواب عندنا من القول في ذلك، أنّهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار، مع اتفاق ذلك في المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصواب» ثم يستثني قائلاً: «إلا في الحرف من سورة النساء وهو قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ(، فإني لا استجيز الكسر في صاده لاتفاق قرأة الأمصار على فتحها، ولو كانت القراءة بكسرها مُستفيضة استفاضتها بفتحها، كان صواباً القِراءه بها كذلك، لما ذكرنا في تصرُّف (الإحصان) في المعاني التي بيَّناها، فيكون معنى ذلك لو كُسر: والعفائف من النساء حرامٌ عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم، بمعنى أنهنّ أحصنّ أنفسهنّ بالعفة»(
).

وأضاف ابن أبي طالب على ذلك بقوله:«وإنما خصّ الكسائي (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ( بالفتح، لأنه نزل في ذوات الأزواج، حرّم الله وطأهنّ، واستثنى ملك اليمين من السَّبايا، فلِمن سباهنّ وطؤُهن بعد الإستبراء، وإن كنّ ذوات أزواج في بلدهنّ، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه»(
).

وقال أبو علي الفارسي: «قال سيبويه: «قالوا: للمرأة حَصُنت حُصْناً، وهي حَصَانٌ، كجَبُنت جُبْناً وهي جَبَانٌ» قال: «قالوا حِصْناً، كما قالوا عِلْماً»»(
).

(11/11) الاختلاف في (أُحْصِنَّ( من قوله عز وجل: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( الآية (25).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الألف وضمِّها وفتح الصاد وكسرها من قوله عز وجل: (أُحْصِنَّ( فقرأ حمزة والكسائي وعاصم: (أَحْصَنَّ( بفتح الألف والصاد، وقرأ الباقون: (أُحْصِنَّ( بضم الألف وكسر الصاد(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وضَمٌّ وكسرٌ في أَحلّ صِحَابُهُ

وُجُوهٌ وفيِ أَحْصَنَّ عَنْ نَفَرٍ العُلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:

سبق توجيه القراءة لُغوياً في النص السابق(
). قوله (أُحْصِنَّ( فعل ماض، ويُقرأ بفتح الهمزة والصاد مبنياً للفاعل، والحجة في ذلك: أنه أسند الفعل إليهن على معنى: فإذا أسلمن، أو إذا عففن، أو إذا أحصن أنفسهن بالتزويج، فالحد لازمٌ لهن، إذا زنين في الوجوه الثلاثة(
) ويُقرأ ـ أيضاً ـ بضم الهمزة وكسر الصاد، والحجة في ذلك أنه أضاف الفعل إلى الأزواج، أو إلى الأولياء، فجرى على ما لم يُسم فاعله، وقُمن مقام الفاعل لحذفه، وهن الإماء، فإذا أحصنهن الأزواج بالتَّزويج، أو فإذا أحصنهن الأولياء بالنكاح فزنين، فعليهنّ نصف ما على الحرائر المُسلمات، اللواتي لم يتزوجن من الحد، إذا زنين، وذلك خمسون جلدة، بعد التزويج لا غير. وقال ابن زنجلة:«وذلك نظير (مُحْصَنَاتٍ( بالفتح بمعنى أنهن مفعولات»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن بين سبحانه في بداية الآية الرُّخصة لمن لم يجد الطَول في زواج الحُرُة، وبين كيفية الزَّواج من الأَمة، وضَّح هنا حكم إتيانها الفاحشة حال كونها مُحصَِنة، فقال: (فَإِذَا أُحْصِنَّ(، أحد معاني (الإحصان): الإسلام. والآخر منه: التزويج. ثم قال: (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ( أي: إذا فعلنّ فاحشة وهي الزِّنا؛ فثابتٌ عليهن شرعاً نصف ما على الأبكار الحَرائر؛ لأن الثَّيب عليها الرّجم، والرّجم لا يتبعّض.

لم يبيِّن هنا هذا العذاب الذي على المُحصنات، الذي نصَّفه على الإماء، ولكنه بيَّن في موضع آخر أنه جلد مائة بقوله، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ((
) فيُعلم منه أن على الأمة الزَّانية خمسين جلدة»(
) ثم يقول: «وهذه الآية مخصِّصة لآية النور، لأنه لا يتعارض عام وخاص»(
).

والفائدة في نقصان حدّهن: أنهن أَضعف من الحرائر، وأنهن لا يَصِلْن إلى مُرادهن كما تصل الحرائر، وكذلك لأنّ العقوبة تجب قدر النِّعمة(
) فالإماء لما كانت نعمتهنّ أقلّ فعقوبتهم أقلّ. وذكر في الآية حد الإماء خاصّة، ولم يذكر حد العبيد، ولكن حدّ العبيد والإماء سواء خمسون جلدة في الزنى، وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرقّ، فدخل الذِّكور من العبيد في ذلك بعلّة الملوكيّة. 

ولقد بينت السنة الصحيحة على أن غير المحصَِنة من الإماء لا فرق بينها وبين المُحصنة، والحكمة في التعبير بخصوص المحصَِنة دفع توهم أنها تُرجم كالحرة، فقد سأل أبوهريرة وزيد بن خالد(
) رضي الله عنهما النبي ( عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال:(إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ((
).

ثم قال: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ( بمعنى أن رُخصة نِكاح الأَمة أُبيحت لمن خاف الوقوع في العَنَت، الذي يُؤدي إليه غلبة الشَهوة، والعَنَت: هو الفُجور، وأصله الضّرر والفساد(
) قوله: (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ( أي: إن الصّبر على العُزْبة خير من نِكاح الأمة، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد، والغضّ من النفس والصبر على مكارم الأخلاق أَولى من البذالة. ثم ختم سبحانه الآية بقوله: (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( وهذا كالمؤكد لما ذكره من الأَوْلى ترك هذا النكاح، يعنى: أنه وإن حصل ما يَقضي المنع من هذا الكلام، إلا أنه تعالى أباحه لكم لاحتياجكم  إليه، فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة، والله أعلم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب الطبري القراءتين معاً، قائلاً:«والصّواب من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب»، ثم قال مُدافعاً عن قوله: «فإن ظن ظانٍّ أن ما قلنا في ذلك غير جائز، إذ كانتا مختلفتي المعنى، وإنما تجوز القراءة بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني، فقد أغفل؛ وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا، فغير دافع أحدهما صاحبه؛ لأن الله أوجب على الأَمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله ( الحد» ثم استدل بحديث أبو هريرة وزيد بن خالد ـ السابق(
)ـ وقال: «فلم يُخصص بذلك ذوات زوج منهن ولا غير ذات زوج، فالحدود واجبةٌ على مَوالي الإِماء إقامتها عليهن، إذا فَجرن بكتاب الله وأمر رسوله (»(
).

ويقول أبو منصور ـ مُبيِّناً أوجه الإحصان ـ :«والأَمة إذا زُوِّجت جاز أن يُقال: قد أحصنت؛ لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك: إذا أُعتقت فهي محصنة؛ لأن عتقها قد عفَّها، وإذا أسلمت؛ لأن إسلامها قد أحصنها»(
).

أما ابن أبي طالب فقد رجح قراءة من قرأ (أَحْصَنَّ( بالفتح، وقال: «ولولا إجماع أهل الحرمين، مع غيرهم على الضّم لكان الاختيار فتح الهمزة، لصحَّة معناه في الحكم»(
) وهو ما ذهب إليه ابن زنجلة، فقال ـ في ترجيحه بين القراءتين ـ : «وإذا قُرئ ذلك على ما لم يُسم فاعله، كان وجوب الحدّ في ظاهر اللفظ على المملوكة ذات الزوج دون الأَيّم، وفي إجماع الجميع على وجوب الحدّ على المملوكة ذات الزوج، دليلٌ على صحَّة فتحة الألف»(
).

وقال أبو حيان ـ مرجحاً قراءة الفتح ـ:«ويُقوي حمله مبنياً للفاعل على هذا المعنى، أي: أحصنَّ أنفسهن بالتزويج، وجواب (فَإِذَا( الشرط: هو قوله: (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ( فالفاء في (فَإِنْ أَتَيْنَ( هي فاء الجواب، لا فاء العطف، ولذلك ترتب الثاني وجوابه على وجود الأول؛ لأن الجواب مترتب على الشرط في الوجود، وهو نظير: (إن دخلت الدار فإن كلمت زيداً فأنت طالق) لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار ثم كلمت زيداً ثانياً، ولو أسقطت الفاء من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا»(
).

ومن المُلاحظ أن الرازي اكتفى بتوجيه القراءتين، ولم يرجِّح قراءة على الأخرى، ولكنه أورد حجة في من طعن في قراءة الفتح فقال: «إنه تعالى وصف الإِماء بالإيمان في قوله: (مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ( ومن البعيد أن يُقال: فتياتكم المؤمنات، ثم يُقال: فإذا آمن، فإن حالهن كذا وكذا»، ثم يقول:«ويمكن أن يُجاب عنه بأنه تعالى ذكر حُكمين: الأول: حال نِكاح الإِماء، فاعتبر الإيمان فيه بقوله: (مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ(. والثاني: حكم ما يجب عليهن عند إقدامهن على الفاحشة، فذكر حال إيمائهن في هذا الحكم، وهو: (فَإِذَا أُحْصِنَّ(»(
).

(12/12) الاختلاف في (تِجَارَةً( من قوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( الآية (29).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الرَّفع والنصب من قوله عز وجل: (تِجَارَةً((
)، فقرأ حمزة والكسائي وعاصم: (تِجَارَةً( نصباً وقرأ الباقون: (تِجَارَةٌ( رفعاً(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

تجارَةً انْصِبْ رفعَهُ في النِّسا ثوَي 
وحَاضِرَةٌ مَعْهَا هُنَا عَاصمٌ تَلا(
).
ثانياً: توجيه القراءات:

التِّجارة: هي بمعنى باع وشرى، يُقال: تَجَر يَتْجُرُ، تَجْراً وتِجارةً، وكذلك: إتّجَرَ وهو إفتَعَل. قال الجوهري: «العرب تُسمي بائع الخمر تاجراً، يخصُّونه من بين التجار، ومنه حديث أبي ذر رضي الله عنه: (كُنَّا نَتَحدَّث أنَّ التَّاجِر فَاجِرْ((
)».

قوله عز وجل: (تِجَارَةً( يُقرأ بالرفع والنصب، فحجة من قرأ بالرفع في ذلك أنه: جعل (كان) تامة، بمعنى وقع وحدث، فرفع بها، واستغنى عن الخبر، على معنى: إلا أن تحدث تجارةً، أو تقع تجارةٌ والعرب تقول: كان أمرٌ؛ أي: حدث ووقع(
).

ومن نصب (تِجَارَةً( احتمل ضربين: أحدهما: إلا أن تكون التجارة تجارة. والآخر: إلا أن تكون الأموالُ ذوات تجارةٍ، فتحذف المضاف، وتُقيمُ المضاف إليه مقامه، والملاحظ أن الاستثناء على القراءتين استثناء منقطع(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

شرع سبحانه في بيان بعض الحُرمات المُتعلقة بالأموال والأنفس، إثر بيان الحُرمات المتعلقة بالأبضاع, وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه؛ لإظهار كمال العناية بمضمونه، فقال (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(؛ أي: صدَّقوا الله ورسوله ( (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( وقد خصَّ سبحانه الأكل هاهنا بالذكر، وإن كانت سائر التَّصرفات الواقعة على الوجه الباطل محرَّمة، لما أنَّ المقصود الأعظم من الأموال: الأكل، ونظيره قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا((
) والمُراد بالباطل ما يُخالف الشَّرع، كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الرِّبا وغير ذلك، مما لم يُبحه الشَّرع، أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير طريق شرعي. قال الرازي: «قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( يدخل تحته أكل مال الغير بالباطل، وأكل مال نفسه بالباطل؛ لأن قوله: (أَمْوَالَكُمْ( يدخل فيه القسمان معاً، كقوله: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ((
) يدل على النَّهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل، أما أكل مال نفسه بالباطل فهوا إنفاقه في معاصي الله، وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عدّدناه».

قوله: (إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ( استثناء منقطع، على معنى: ولكن تجارة عن تراض، والتِّجارة هي البيع والشراء. وخصَّ سبحانه الـ(تِجَارَةً( بالذِّكر عن غيرها كالهبة، والصدقة، والوصية؛ لأن غالب التصرف في الأموال بها، ولأن أسباب الرزق متعلقة بها غالباً(
)، قوله: (عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ( أي عن رضىً، إلا أنها جاءت من المُفاعلة، إذ التجارة من اثنين. واختلف العلماء في الـ(تَرَاضٍ( على أقوال: منها قول أحمد بن حنبل:«هما بالخيار أبداً ما لم يتفرقا بأبدانهما، وسواء قالا اخترنا أم لم يقولاه، حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما»، وهو قول الشافعي أيضاً، قال القرطبي:«وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك»(
).

قوله: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ( أجمع أهل التَأويل على أن المُراد بهذه الآية النّهي عن أن يقتل الناس بعضهم بعضاً، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل، في الحرص على الدنيا وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر(
) المُؤدي إلى التّلف، وإنما قال:(أَنفُسَكُمْ( لأن النبي ( قال: (المُؤمِنُونَ كَجَسدٍ وَاحِدٍ((
)؛ لأن العرب تقول: قُتِلنا وربُّ الكعبة، إذا قُتل بعضهم؛ لأن قَتل بعضهم يجري مجرى قتلهم، وقد احتج عمرو بن العاص(
) بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين اجتنب في غزوة ذات السلاسل(
) خوفاً على نفسه منه، قال: (أَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا((
).

 ثم ختم سبحانه الآية بقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( وهو تعليل للنهي بطريقة الاستئناف، أي مُبالغاً في الرَّحمة والرَّأفة، ولذلك نهاكم عمَّا نهى، فإن في ذلك رحمة عظيمة لكم، بالزجر عن المعاصي، وللذين هم في معرض التَعرض لهم بحفظ أموالهم وأنفسهم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب الطبري القراءتين معاً، قائلاً:«وكلتا القراءتين عندنا صواب، جائزة القراءة بها، لاستفاضتهما في قرأة الأمصار، مع تقارب معانيهما» ثم يستثني قائلاً: «غير إن الأمر وإن كان كذلك، فإنَّ قراءة ذلك بالنصب، أعجب إليّ من قراءته بالرفع؛ لقوة النَّصب من وجهين: أحدهما: أن في (تكن) ذكر من الأموال. والآخر: أنه لو لم يجعل فيها ذكرٌ منها، ثم أفردت بـ(التجارة) وهي نكرة كان فصيحاً في كلام العرب النَّصب، إذ كانت مبنيةً على اسم وخبر. فإذا لم يظهر معها إلاّ نكرة واحدة نصبوا ورفعوا»(
).
وهو اختيار ابن أبي طالب أيضاً، إذ يقول: «ولولا إجماع الحرميين على الرفع وغيرهم، لكان الاختيار النصب، لمُطابقة آخر الكلام مع أوله»(
). بينما يرجح الواحدي قراءة الرفع، قائلاً: «ولاختيار الرَّفع؛ لأن من نصب أضمر (التجارة) فقال: تقديره إلا أن تكون التجارةُ تجارةً، والإضمار قبل الذكر ليس بقوي، وإن كان جائزاً»(
).

(13/13) الاختلاف في (نُكَفِّرْ...... وَنُدْخِلْكُمْ( من قوله عز وجل: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا( الآية (31).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الياء والنون في قوله عز وجل: (نُكَفِّرْ( و(نُدْخِلْكُمْ(، فقرأ عاصم وحده: (يُكَفِّرْ( و(يُدْخِلْكُمْ( بالياء معاً، وقرأ الباقون: (نُكَفِّرْ( و(نُدْخِلْكُمْ( بالنون(
).
ثانياً: توجيه القراءات:

التَّكفير في المعاصي: كالإحباط في الثَّواب، والاسم: الكفّارة. جاء في التهذيب: وسُميت الكفّارات كفّارات؛ لأنها تكفِّر الذنوب، أي تسترها. مثل كفّارة الظِهار، والقتل الخطأ(
). وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها عباده(
).

أما مصطلح (الدخول) فقد تناولته الطالبة في النص رقم (6/6)(
).

قوله عز وجل: (نُكَفِّرْ( و(َنُدْخِلْكُمْ( قال أبو علي الفارسي:«من قرأ بالياء فلأن ذكر الله تعالى قد تقدَّم في قوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا((
). ومن قال (نُكَفِّرْ( و(َنُدْخِلْكُمْ( بالنون فالمعنى معنى الياء، ومثل ذلك قوله: (بَلْ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ((
). ثم قال: (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ((
)»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

لما قدَّم الله سبحانه ذلك الوعيد بقوله: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا((
) أتبع ذلك بتفصيل ما يتعلَّق به، فذكر هذه الآية، فقال: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ(، حيث أنه سبحانه لمَّا نهى عن آثام هي كبائر، وَعَد على اجتنابها التّخفيف من الصغائر، ودلّ هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر؛ وعلى هذا جماعة أهل التأويل، وجماعة الفقهاء.

فهذه الصغائر تُكَفّر باجتناب الكبائر، قطعاً بوعده الصِدقّ وقوله الحقّ، إلاّ أنه لا يجب عليه ذلك، ونظير الكلام في هذا يوضحه قوله تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ((
) فالله تعالى يغفر الصَّغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب، وهي إقامة الفرائض. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ((
).

فقد تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصَّغائر قطعاً، كالنظرة وشبيهها، وقد اختلف النَّاس في تعداد الكبائر وحصرها لاختلاف الآثار فيها، قال القرطبي: «والذي أقول: إنه جاءت فيها أحاديث كثيرة صِحاح وحِسان، لم يُقصد بها الحصر، وكان بعضها أكبر من بعض، بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشِّرك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا يُغفر لنص الله تعالى على ذلك، وبعده اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيب القرآن، إذ يقول وقوله الحق: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ((
) وهو يقول: لا يُغفر له فقد حَجَّر واسعاً، هذا إذا كان مُعتقداً لذلك، ولذلك قال: (إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ((
)، وبعده القُنُوط؛ قال تعالى: (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ((
). وبعده الأمن من مكر الله، فيسترسل في المعاصي ويتّكل على رحمة الله من غير عمل، قال تعالى: (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ((
)، وقال: (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ((
). وبعده القتل؛ لأن فيه إذهاب النِفُوس، وإعدام الوجود. واللِّواط فيه قطع النسل. والزِّنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه. والخمر؛ لأن فيه ذهاب للعقل الذي هو مَناط التكليف. وترك الصلاة والآذان، لأن فيه ترك إظهار شعائر الإسلام. وشهادة الزُّور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال، إلى غير ذلك، مما هو بيِّن الضَّرر، فكل ذنب عظَّم الشَّرع التوعُّد عليه بالعقاب وشدده، أو عَظُم ضرره في الوجود ـ كما ذكرنا ـ فهو كبيرة، وما عداه صغيرة».

وقوله: (نُكَفِّرْ عَنْكُمْ( قُرئت بنون العظمة على طريقة الالتفات، وقُرئت بالياء بالإسناد إليه تعالى، والتكفير إحاطة المُستحق من العقاب بثوابٍ أزيد، أو بتوبة؛ أي نغفر لكم (سَيِّئَاتِكُمْ( صغائركم ونمحها عنكم(
). 

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب الإمام أبو منصور الأزهري القراءتين معاً، قائلاً: «المعنى في الياء والنون واحد، والفعل لله هو المكفِّر للسَّيئات، لا شريك له»(
) واكتفى أبو علي الفارسي بتوجيه القراءتين، ولكنه ساق اختيار أبو الحسن واستحسانه للقراءة بالنون(
).

(14/14) الاختلاف في (مُدْخَلا( من قوله عز وجل: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا( الآية (31).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في ضم الميم وفتحها من قوله عز وجل: (مُدْخَلا( (
)، فقرأ نافع وشعبة: (مَدْخَلا( بفتح الميم، وقرأ الباقون: (مُدْخَلا( بضم الميم(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

مَعَ الحجِّ ضَمُّو مَدْخلاً خُصَّه وسَلْ 
فَسَلْ حَرَّكُوا بالنَّقْل راشِدهُ دَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

قال ابن منظور: «المَدْخل بالفتح: الدُّخول، وموضع الدُّخول أيضاً، تقول: دَخَلْت مَدْخلاً حسناً، والمُدْخلُ الضم: الإدخال، والمفعول من أَدْخَله، تقول: أَدْخَلْته مُدخل صدق». 

وفي حديث الحسن قال: «كان يُقال:(إن من النِّفاق اختلاف المَدْخل والمَخْرج واختلاف السِّر والعَلانية((
)»، أراد باختلاف المَدْخلُ والمَخْرج، سوء الطَّريقة وسوء السِّيرة(
).

من قرأ قوله عز وجل: (مَدْخَلاً( بفتح الميم، فله معنيان: أحدهما: مصدر دَخَل مَدْخلاً؛ أي فدخول ومدخل، مصدران للثلاثي، بمعنى واحد، ودليله قوله: (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأَرْضِ نَبَاتًا((
) ولم يقل (إنباتاً)، على تقدير فنبتم نباتاً.

والمعنى الثاني: موضع الدُّخول: أي: يُدخلكم مكاناً، فيتعدَّى إليه (نُدْخِلْكُمْ( على المفعول به، ويجوز أن يكون المدخل اسماً، كأنه وُضِع موضع الإدخال(
). 

وأما من قرأ (مُدْخَلاً( بضم الميم فله معنيان: أحدهما: اسم مصدر من الرُّباعي كاسم المفعول، والمدخول فيه حينئذ محذوف؛ أي: ويُدخِلكم الجنة إدخالاً، ودليله قوله: (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ((
). والثاني: اسم مكان؛ أي يُدخِلكم مكاناً كريماً؛ فنصبه إما على الظرف، وعليه سيبويه. أو أنه مفعول به، وعليه الأخفش. وهذا كل مكان بعد (دخل) (
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن بيَّن سبحانه في بداية الآية كيفية تكفير الصغائر ومَحْوها، وما يترتب على ذلك من تكفير السيئات، قال: (وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا( أي في الآخرة، قال الرازي: «إن مجرَّد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة، بل  لا بد معه من الطَّاعات، فالتقدير: إن أتيتم بجميع الواجبات واجتنبتم عن جميع الكبائر، كفرنا عنكم بقية السيئات، وأدخلناكم الجنة، فهذا أحد ما يوجب الدخول في الجنة، ومن المعلوم أن عدم السبب الواحد لا يوجب عدم المُسبب، بل ههنا سبباً آخر، هو السبب الأصلي القوي، وهو فضل الله وكرمه ورحمته، كما قال: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا((
)»، وقوله: (كَرِيمًا( أي: حسناً(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

رجَّح الطبري قراءة من قرأ (مُدْخَلا( بالضم، معللاً ذلك بقوله: «لأن ما كان من الفعل بناؤه على أربعة في (فَعَل)، فالمصدر فيه (مُفْعَل). وإن (أَدْخَل) و(دَحْرَج)، (فَعَلَ) منه على أربعة، فـ(المُدْخل) مصدره أولى من (مَفعل)، مع أن ذلك أفصح في كلام العرب في مصادر ما جاء على (أفعل)، كما يُقال: (أقام بمكانٍ فطاب له المُقام)، إذا أُريد به الإقامة، وأقام في موضعه فهو في مَقامٍ واسع، كما قال جل ثناؤه: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ((
) من (قَامَ يقوم»، ثم يقدم دليلاً آخر على صحة اختياره فيقول: «ولو أُريد به الإقامة، لقرئ (إن المتقين في مُقامٍ أمين)، كما قرئ: (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ((
) بمعنى (الإدخال) و(الإخراج)، ولم يبلُغنا عن أحدٍ أنه قرأ (مَدخل صدق) ولا (مَخرج صدق) بفتح الميم»(
).

واكتفى أبو علي الفارسي وابن أبي طالب بترجيح القراءتين فقط، ولم يرجِّحا أي قراءة منهما، ولكنهما استحسنا كون أن (مَدْخَلا( في حال المُراد منه: المكان، واستبعدا أن يكون مصدراً، وذلك لأن المكان وُصِف بالكريم، وهو قوله: (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ((
) فوُصِف المكان بالكريم، فلذلك يكون قوله:(مَدْخَلا(  يُراد به المكان مثل (المقام)(
).

(15/15) الاختلاف في (عَقَدَتْ( من قوله عز وجل: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا( الآية (33).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في إدخال الألف وإخراجها من قوله عز وجل: (عَقَدَتْ(، فقرأ الكوفيون: (عَقَدَتْ( بغير ألف، وقرأ الباقون: (عَاقَدَتْ( بالألف(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وفي عَاقَدَتْ قَصْرٌ ثَوى ومَع الحَديدِ 
فَتْحُ سُكون البُخْل والضَّمِّ شَمْللا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

المُعاقدة: المُعاهدة والميثاق، والجمع عُقُود، وهي أَوكد العُهُود، يُقال: عَهِدْتُ إلى فلانٍ في كذا وكذا، أي: أَلزمته ذلك. فإذا قلت: عَاقَدته أو عَقَدت عليه؛ أي: أَلزمته ذلك باستيثاق.
والعقيد: الحليف(
).

قوله عز وجل: (عَاقَدَتْ( في موضعها ثلاثة أوجه: أحدها: هو معطوف على مَوَالي، أي: وجعلنا الذين عاقدت وارثاً، وكان ذلك، ونُسخ، فيكون قوله:(فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ( توكيداً. والثاني: موضعه نُصب بفعل محذوف فسره المذكور؛ أي: وآتوا الذين عاقدت. والثالث: هو رفع بالابتداء و (فَآتُوهُمْ( الخبر(
).

والحجة لمن قرأ (عَاقَدَتْ( بالألف، أنه أجرى على ظاهر اللفظ من فاعلين؛ لأن كل واحد من المُتحالفين كفَّر يميناً عند المُحالفة على الآخر، فهو من باب المُفاعلة، والتقدير: والذين عاقدت أيمانكم أيمانهم، ثم حذف المفعول لدلالة المعنى عليه، وهذا مما جرى الكلام فيه على غير من هو له، فجعل الأيمان هي العاقدة، والمعنى: أن العاقد هو الحالف.

وأضاف ابن خالويه قائلاً: «إن من قرأ بالألف فحجته أنه جعله من المُعاقدة، وهي المُخالطة في الجاهلية، أنه يُواليه ويرثه، ويقوم بثأره، فأُمروا بالوفاء لهم، ثم نُسخ ذلك بآية المواريث(
)»(
).

ومن قرأ (عَقَدَتْ( بغير ألف،  حملوا الكلام على اللفظ: لفظ الأيمان؛ لأن الفعل لم يُسند إلى أصحاب الأيمان في اللفظ، إنما أسند إلى الأيمان. جاء في الكشف: والحجة في ذلك أنه أضاف الفعل إلى الأيمان، والمُراد إضافة الفعل إلى المُخاطبين المُتحالفين في المعنى، دون من خالفهم، وفيه حذف مفعول، والتقدير: والذي عقدت أيمانُكم حلفهم، ثم حُذف. ولما أسند الفعل إلى الأيمان في ظاهر اللفظ لم يحتج إلى المُفاعلة؛ لأن يمين القوم الآخرين لا فعل لها.

فالكلام في هذه القراءة محمول على اللّفظ: لفظ الأيمان، دون أصحاب الأيمان، وهو في القراءة الأولى محمول على أصحاب الأيمان، وهم فريقان كل واحد حالفٌ، محلوفٌ له، فحُمل على المُفاعلة، وهو من باب المُعاقدة بالأيمان(
).

ثانياً المعنى العام للآية:

قوله تعالى: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ( جملة مبتدأة، مقررة لمضمون ما قبلها(
) فقد بيَّن فيها سبحانه أن لكل إنسان ورثة وموالي، فلينتفع كل واحد بما قسم الله له في الميراث، ولا يتمنى مال غيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما: (كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ( بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ( قَالَ نَسَخَتْهَا (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ(((
).

وقيل العكس، كما روى ابن جرير، وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ(، قوله: (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ((
) وقوله: (لِكُلٍّ( مفعول ثاني لـ(جَعَلْنَا(، قُدم عليه لتأكيد الشُّمول ودفع توهم تعلُّق الجُهَّل بالبعض دون البعض كما في قوله: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا((
)(
) أي: ولكل تركة جعلنا ورثة مُتفاوتة في الدرجة يلونها، ويحرزون منها أنصباءهم بحسب استحقاقهم، المَنوط بما بينهم وبين المورِّث من العلاقة. قال القرطبي: «(كل) في كلام العرب: معناها الإحاطة والعموم، فإذا جاءت مفردة فلابُد أن يكون في الكلام حذف عند جميع النحويين، حتى إن بعضهم أجاز (مررت بكلّ)، مثل (قبل وبعد)».
قوله: (مَوَالِيَ( الموالي: لفظ مشترك يطلق على وجوه والمقصود به في هذه الآية العصبة، لقوله ( (مَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ((
).
قوله تعالى:( َالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (المُراد بهم مَوالي المُوالاة،  كان الرجل من أهل الجاهلية يُعاقد الرجل: أي يُحالفه فيستحق من ميراثه نصيباً، ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الآية، ثم نُسخ بقوله: (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ(، وإسناد العقد إلى الأيمان: لأن المعتاد هو المُماسحة بها عند العقد، والمعنى عقدت أيمانكم عهودهم، فحذف المعهود وأُقيم المضاف إليه مقامه.

ثم ختم سبحانه الآية بقوله: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا( أي: قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز وجل يُحب الوفاء، وهذا فيه وعد ووعيد(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

صوّب الأزهري القراءتين معاً قائلاً: «هما لُغتان، عَقَد يَعْقد، وعَاقَد يُعاقد، وقد قرأ بهما القرَّاء، وفيها لغاتٌ ثلاث: فعن أبي زيد قال: «قُرئ (عَاقَدَتْ( بالألف، و(عَقَدَتْ(  بالتخفيف، و(عَقَّدَتْ( بتشديد القاف(
)»، والمعنى في جميعها التوكيد لليمين»(
).

ووافقه الطبري في تصويب القراءتين معاً، قائلاً: «إنهما قراءتان معروفتان، مُستفيضتان في قرأة أمصار الإسلام، بمعنى واحد»(
).

بينما رجَّح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ (عَاقَدَتْ( بالألف، معللاً ذلك بقوله: «الذِّكْرُ الذي يعود من الصِّلة إلى الموصول ينبغي أن يكون ضميراً منصوباً، فالتَّقدير: والذين عاقدتهم أيمانكم، فجعل الأيمان في اللفظ هي المُعاقدة، والمعنى: على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان. والمعنى: والذين عاقدت حلفهم أيمانكم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه»، ثم يقول: «فعاقدت أشبه بهذا المعنى؛ لأن لكل نفرٍ من المُعاقدين يميناً على المُحالفة»(
).

وهو اختيار ابن أبي طالب أيضاً، حيث يقول: «والقراءة بالألف أقوى في نفسي؛ لأن المقصود بالآية أصحاب الأيمان؛ لأن لا فعل يُنسب إليها حقيقة، فبابه المُفاعلة، مع أن الأكثر من القراء عليه»(
).

ووافقهما الرازي في اختيار هذه القراءة، معللاً ذلك بقوله: «لدلالة المُفاعلة على عقد الحلف من الفريقين»(
).

(16/16) الاختلاف في (الْجُنُبِ( من قوله عز وجل: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا( الآية (36).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في قراءة قوله:(الْجُنُبِ( من قوله:(وَالْجَارِ الْجُنُبِ(، فقرأ عاصم وحده (الْجَنْبِ( بفتح الجيم وإسكان النون، وقرأ الباقون (الْجُنُبِ( بضمتين(
).
ثانياً: توجيه القراءات:

الجَنْبُ والجَنْبه والجَانب: شقُّ الإنسان وغيره، تقول: قعدت إلى جَنْب فلان وإلى جَانِبه، بمعنىً، والجمع جُنُوبٌ، وجَوانِب، وجَنَائِبُ. قال ابن منظور: «والأخيرة نادرة».

وفي التنزيل: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ((
) أي: على ما فرَّطت في الطريق الذي هو طريق الله، الذي دعاني إليه، وهو توحيد الله والإقرار بنبوّة رسوله ((
).

قوله عز وجل: (الْجُنُبِ( نعت لـ(الْجَارِ( مجرور، وهو اسم لشق الإنسان وغيره، وزنه (فَعْل) بفتح فسكون(
)، يُقرأ بضمتين، مثل: ناقةٌ سُجُحٌ(
)، ويُقرأ بفتح الجيم وسكون النون، وهو وصفٌ أيضاً وهو المُجانب، مثل قولك: رجلٌ عدلٌ. قال أبو علي الفارسي: « في قراءة عاصم (الْجَنْبِ( تحتمل معنيين: أحدهما: أن يُريد النَّاحية، فإذا أراد هذا، فالمعنى: ذي الجنب، فحذف المُضاف؛ لأن المعنى مفهومٌ، والمعنى هو: ذي ناحية ليس هو الآن بها، أي: هو غريبٌ عنها. والآخر: أن يكون وصفاً، مثل: ضَرْبٍ، وفَسْلٍ(
) فهذا وصفٌ يجري على الموصوف، كما أن (الْجُنُبِ(، كذلك وهو في معناه».

وقال أبو منصور: «الجار الجُنُب: الذي ليس بينك وبينه قرابة، ويُقال للقريب الذي تؤمِّنه وتُجيره: جارٌ جُنُبٌ أيضاً»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

أجمع العلماء على أن هذه الآية من المُحكم المُتفق عليه، ليس فيها شيءٌ منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب. قوله: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا( كلامٌ مبتدأ مسوق لبيان الأحكام المُتعلقة بحقوق الوالدين والأقارب ونحوهم، إثر بيان الأحكام المُتعلقة بحقوق الأزواج، صُدّر بما يتعلق بحقوق الله عز وجل التي هي آكد الحقوق وأعظمها تنبيها على جلالة شأن حقوق الوالدين، بنظمها في سلكها كما في سائر المواقع.

فالآية أصلٌ في خُلوص الأعمال لله تعالى، وتصفيتها من شوائب الرِّياء وغيره، والعبادة: عِبارة عن كل فعلٍ وتركٍ، يُؤتى به لمجرد أمر الله تعالى بذلك، وهذا يدخل فيه جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح، ثم قال: (وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا( وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ( أمر بالإخلاص في العبادة بقوله: (وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا( لأن من عبد مع الله غيره، كان مُشركاً، ولا يكون مُخلصاً، ولهذا قال: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ((
). ثم قال: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا( وهنا حذف، على تقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناً، قال العُلماء: فأحق النَّاس بعد الخالق المنَّان بالشُّكر والإحسان، والتزام البرّ والطاّعة له والإذعان، من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته، وشكره بشكره وهما الوالدان، فقال تعالى: (أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ((
).

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضع: أحدها في هذه الآية. وثانيها: في قوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا((
) وثالثها: قوله: (أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ((
)، وكفى بهذا دلالةً على تعظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما. ومما يدلُّ على وجوب البر إليهما قوله: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا((
) وقوله: (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا((
). وقال في الوالدين الكافرين: (وَإنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا(»(
).

قوله: (وَبِذِي الْقُرْبَى( هو أمرٌ بصلة الرّحم، كما ذكر في أول السورة بقوله (وَالأَرْحَامَ( أي: بصاحب القرابة من أخٍّ أو عمٍّ أو خالٍّ أو نحو ذلك، قوله: (وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ( من الأجانب، والمعنى: وأحسنوا بذي القربى، إلى آخر ما هو مذكور في هذه الآية. قوله: (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ(. أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقِّه، والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه ( والدَّليل على ذلك: إن الله أكَّد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى( أي: القريب جُواره. قوله: (وَالْجَارِ الْجُنُبِ( المُجانب، وهو مُقابل للجار ذي القُربى، والمُراد من يَصدق عليه مسمَّى الجِوار مع كون داره بعيدة. وفي ذلك دليلٌ على تعميم الجيران بالإحسان إليهم، سواءٌ كانت الديار مُتقاربة أو مُتباعدة، وعلى أن الجِوار حرمة مَرعية مأمور بها.

وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدُق عليه مسمَّى الجِوار، ويثبت لصاحبه الحق، قال الشوكاني: «لم يأت في الشَّرع ما يُفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جار مقدار كذا، ولا ورد في لغة العرب ما يُفيد ذلك، بل المُراد بالجار في اللغة: المُجاور، ويطلق على معانٍ؛ منها: الجُنُب البعيد، كقوله تعالى: (فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ((
) أي: عن بُعد».
ومن إكرام الجار ما روي عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ((
). فحض عليه السلام على مكارم الأخلاق، لما يترتب عليها من المحبة وحسن العِشرة، ودفع الحاجة والمفسدة، فإن الجار قد يتأذى بقُتار(
) قِدر جاره، وربما تكون له ذريّة فتهيج من ضعفائهم الشَّهوة، ويعظُّم على القائم عليهم الألم والشَّهوة، لاسيما إن كان القائم ضعيفاً أو أرملة.
والنوع التاسع من أنواع الأخلاق الحسنة التي ذُكرت في هذه الآية قوله: (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ( أي: الرَّفيق في أمرٍ حسنٍ؛ كتعلُّم وتصرُّف وصناعة وسفر ونحوها. قال القرطبي: «للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فبذْل الزَّاد، وقِلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المِزاح في غير مساخط الله. وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد، وتِلاوة القرآن، وكثرة الأخوان في الله عز وجل».

قوله: (وَابْنِ السَّبِيلِ( هو المُسافر الذي انقطع عن بلده، ومن الإحسان إليه: إعطاؤه، وإرفاقه، وهدايته، ورشده. 
والنوع الأخير من جملة هذه الأنواع العشرة المذكورة في هذه الآية قوله: (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ( أي: وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحساناً، وهم العبيد والإماء.

ثم ختم سبحانه هذه الأصناف بقوله: (إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا(، فقد نفى الله سبحانه وتعالى محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي لا يُظهر عليه آثار نعمه في الآخرة، وفي هذا ضربٌ من التوعُّد. والمُختال: ذو الخُيلاء؛ أي الكِبْر. والفخور: الذي يُعدِّد مناقبه تكبْراً، والفخر: البَذَخ والتَطاول. وخصّ سبحانه هاتين الصفتين بالذِّكر هنا؛ لأنهما تحملان صاحبهما على الأَنِفة من القريب الفقير والجار الفقير، وغيرهم مما ذكر في هذه الآية، فيضيع أمر الإحسان إليهم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوب أبو علي الفارسي القراءتين معاًَ، قائلاً: «ومعنى اللفظتين واحد، وهو أنه مُجانب لأقاربه، متباعدٌ عنهم»(
).

(17/17) الاختلاف في (حَسَنَةً( من قوله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا(الآية (40).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الرفع والنصب من قوله عز وجل: (حَسَنَةً(، فقرأ الحرميان: (حَسَنَةٌ( بالرفع، وقرأ الباقون: (حَسَنَةً( نصباً(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:
وفِي حَسْنَه حِرْميُّ رَفْعٍ وضَمُّهُمْ
 
تَسوَّى نَما حَقاً وعَمَّ مُثَقَّلا(
)
ثانياً: توجيه القراءات:

الحَسَنَة: ضد السَّيِّئة، والجمع حسنات ولا يُكَسّر. والمحاسن في الأعمال: ضد المَساوي، ومن ذلك قوله: (إِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ((
) أي: الذين يُحسنون التّأويل(
). ويُقال: إنّه كان ينصُّر الضعيف ويُعين المظلوم ويَعود المريض، فذلك إحسانه(
).

 وجه من قرأ قوله: (حَسَنَةٌ( بالرفع أنه جعل (تك)(
) مكتفية، كأن معناها: إن تقع (حَسَنَةٌ(. وقال ابن أبي طالب: «إنهما جعلا (كان) تامة غير مُحتاجة إلى خبر، بمعنى: حدث ووقع، وذلك كما في قوله: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ((
) أي: وقع ذو عُسرة»(
).

ومن قرأ (حَسَنَةً( بالنصب، جعل (كان) ناقصة، تحتاج إلى خبر، فأضمر فيها اسمها، ونصب (حَسَنَةً( على خبر (كان)، قال البناء: «إنها أتت حملاً على المعنى، أي: زنة ذرة، أو لإضافته إلى مؤنث على معنى: إن تك الفِعْلة حَسَنَةً»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

هذه الآية تتعلَّق بقوله تعالى: (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ((
). فكأنه قال: فإن الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة، وإن تك حسنة يُضاعفها، فرغًّب بذلك في الإيمان والطاعة.
وقد اشتملت هذه الآية على الوعد بأمورٍ ثلاثة: الأول: قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ((
) أي: لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرّة، بل يُجازيهم بها ويُثيبهم عليها، والذَّرة: النًّملة الحمراء، وهي أصغر النمل. المُراد من الكلام إن الله تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً، كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا((
). وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا((
).

والنوع الثاني: من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية: قوله تعالى (وَإِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا( أي: يُكثر ثوابها.

والنوع الثالث: قوله: (وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا(، أي: يُعط صاحبها من عنده على نهج التَّفضل زائداً على ما وعده في مُقابلة العمل عطاءً جزيلاً. قال الرازي: «و(لَدُن) بمعنى (عند)، إلا أن (لَدُن) أكثر تمكيناً. يقول الرجل: عندي مال، إذا كان ماله ببلدٍ آخر، ولا يُقال: لدي مال ولا لَدُنِّي، إلا ما كان حاضراً». وسمَّى سبحانه هذا العطاء (أَجْرًا( لكونه تابعاً للأجر مزيداً عليه (
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

حَسَّن أبو علي الفارسي قراءة النصب، قائلاً: «النصب حَسَنٌ، لتقدم ذكر (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ(، فالتقدير: وإن تكن الحَسَنة مثقال ذّرةٍ يُضاعفها، كما قال: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا((
)»(
). ووافقه ابن أبي طالب في ترجيح قراءة النصب(
).

(18/18) الاختلاف في (يُضَاعِفْهَا( من قوله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا( الآية (40).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في إثبات الألف وإسقاطها، والتخفيف والتشديد من قوله عز وجل: (يُضَاعِفْهَا(. فقرأ الابنان: (يُضَعِِّفْهَا( مشددة العين بغير ألف(
)، وقرأ الباقون: (يُضَاعِفْهَا(  خفيفة بالألف(
).

والشاهد في ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

يُضَاعِفَهُ ارْفَعْ فِي الحَديد وههنا

سَمَا شُكْرُهُ والعَيْنُ فِي الكُلِّ ثُقِّلا
كَما دَار واقْصُرْ مَعْ مُضَعَّفَةٍ وقُلْ

عَسَيْتُمْ بكسْرِ السِّين حيْث أتى نجّلا(
).
ثانياً: توجيه القراءات:

الضِّعف: حرف من الأضداد، يكون ضعف الشّيء مثله، ويكون مِثليه(
).  ويُقال: ضعّف الشيء؛ أي: أطبق بعضه على بعض وثناه، فصار كأنه ضِعْفٌ. وفي قوله تعالى: (يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ((
) أي: يُجعل الواحد ثلاثة، أي يُعذب ثلاثة أعذبة(
).
وجائزٌ في كلام العرب أن تقول: هذا ضِِعْفه؛ أي: مثلاه وثلاثة أمثاله؛ لأن الضِّعف في الأصل زيادةٌ غير محصورة، ودليل ذلك قوله: (فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا((
) لم يُرد به مِثلاً ولا مِثلين، وإنما أراد بالضِّعف الأضعاف.

قال ابن منظور: «وأولى الأشياء به أن نجعله عشرة أمثاله، لقوله سبحانه: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا((
) فأقل الضِّعف محصور وهو المِثْل، وأكثره غير محصور»(
).

قوله:(يُضَاعِفْهَا( يُضاعف: مضارع مجزوم جواب الشَّرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو، و(الهاء) ضمير مفعول به(
). وجه من قرأ بالتشديد في قوله عز وجل: (يُضَاعِفْهَا( كما في قراءة الابنان؛ إن المعنى فيها تكرير الفعل وزيادة الضِّعف على الواحد، إلى ما لا نِهاية له.

ووجه من خفف فقال: (يُضَاعِفْهَا( أن (ضاعف) أكثر من (ضعَّف)، لقوله: (أَضْعَافًا كَثِيرَةً((
) وقوله: (عَشْرُ أَمْثَالِهَا((
). وزاد ابن زنجلة قائلاً: «إن من خفف فقال: (يُضَاعِفْهَا( فذلك لأن أمر الله أسرع من تكرير الفعل، إنما هو (كن فكان)»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

سبق توضيحه في النص السابق.

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب أبو علي الفارسي القراءتين معاً، وذلك باعتبار أنهما لغتان، والمعنى فيهما واحد، واستدل بقول سيبويه: «تجئ فَاعَلْتُ لا تُريد به عمل اثنين، ولكنَّهم بنوا الفعل كما بنوه على أَفْعل، وذلك قولهم: ناولْتُه، وعاقَبْتُه، وعافاه الله، وسافَرت»، ثم يقول أبو علي: «ونحو ذلك ضاعفتُ، وضَعَّفتُ، وناعَمْتُ، ونَعَّمْتُ، فدلَّ هذا على أنه لغتان، فبأيهما قرأت كان حسناً»(
). ووافقه ابن زنجلة قائلاً: «هما لغتان، أضْعفْت الشَّيء وضَعّفته، كما يُقال: كَرّمت وأكْرمت»(
). ويوافقهما القرطبي بقوله: «هما لغتان، معناهما التَكثير»(
).

أما الطبري فيرى أنهما مختلفان في المعنى ويقول: «.. وأما قوله: (يُضَاعِفْهَا( فإنه جاء بالألف، ولم يقل: (يُضَعِّفْهَا(؛ لأنه أُريد به في قول بعض أهل العربية: يُضاعفها أضعافاً كثيرة، ولو أُريد به في قوله: يُضعّف ذلك ضِعفين، لقيل: (يُضَعِّفْهَا( بالتشديد»(
). وهو رأي أبو عبيدة ـ أيضاً ـ حيث يقول: «(ضَاعَف) يقتضي مِراراً كثيرة، و(ضَعَّف) يقتضي مرتين»(
).

ويرد عليهما أبو حيّان معترضاً على قولهما، قائلاً: «كلام العرب يقتضي عكس هذا؛ لأن المُضاعفة تقتضي زيادة المِثل، فإذا شدّدت اقتضت البِنْية التَكثير فوق مرتين، إلى أقصى ما يزيد من العدد»(
).

(19/19) الاختلاف في (تُسَوَّى( من قوله عز وجل: (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا( الآية (42).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في فتح التاء من قوله عز وجل (تُسَوَّى( والتشديد وضمّها والتخفيف فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو (تُسَوَّى( مضمومة التاء خفيفة السين، وقرأ نافع وابن عامر (تَسَّوَّى(  مفتوحة التاء مشددة السين، وقرأ حمزة والكسائي (تَسَوَّى(  مفتوحة التاء خفيفة السين، والواو مُمالة مُشددة في كل القرآن(
).

والشاهد في ذلك قول الشاطبي رحمه الله:
وفِي حَسْنَه حِرْميُّ رَفْعٍ وضَمُّهُمْ
 
تَسوَّى نَما حَقاً وعَمَّ مُثَقَّلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:

قال ابن منظور: «يُقال: مكانٌ سَويٌّ وسيُّ: أي مُسْتوٍ. وأرضٌ سِيٌّ وسَواءٌ: أي مُسْتوية. واستوت به الأرض وتسوَّت وسُوِّيت عليه؛ كله بمعنى: هلك فيها».

قال ابن مكي الصَّقلِّي(
): «لا يُقال: أرض مستويَّة، بالتشديد فهذا لحنٌ، أُخذ عن عامة المشرق، بل الصّواب: مستوية، بالتخفيف(
)، ومن ذلك قوله: (لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ الأَرْضُ(»(
).

وجه من قرأ (تَسَّوَّى( مفتوحة التاء مشددة السين، إنه بنى الفعل على (يَتَفعَّل)، فأسنده إلى (الأَرْضُ( ، فارتفعت بفعلها، وأصله (تتسوّى)، ثم أدغم التاء ـ وهي الثانية ـ في السين. 

قال ابن زنجلة: «أي يودّون لو صاروا تُراباً، فكانوا سَواءً هم والأرض، وفي الكلام اتساع، وذلك لأنه لما عُلم المعنى، اتسع فيه فأُقيم الذي ليس له المعنى مقام الفاعل إذ لا يُشكل. وهو مثل قولهم: ألقم فاهُ الحجر(
)، ونحوه»(
).

ومن قرأ (تُسَوَّى( مضمومة التاء خفيفة السين، جعله فعلاً لم يُسم فاعله، من التسوية، مثل قوله: (بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ((
) أي: صفحةً واحدةً، لا تُفصل بعضها عن بعض، فردّها كما كانت مع لطافتها وصغرها(
). وهو بذلك أقام (الأَرْضُ(  مقام الفاعل؛ على معنى: لو يُجْعلون والأرض سَواء؛ أي: تُراباً،  كما فعل بالبهائم، ودليله قوله: (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا((
).

وأما من قرأ (تَسَوَّى( مفتوحة التاء خفيفة السين، فحجته أنه حذف إحدى التاءين استخفافاً، لأنها كما اعتلت بالإدغام اعتلت بالحذف، وحَسُن ذلك، لئلا يتوالى مُشددان؛ وهما السين والواو، وفي ذلك ثِقل(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

قوله: (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ( استئناف لبيان حال الكفار التي أُشير إلى شدتها وفظاعتها بقوله: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا((
) ويعنى سبحانه بذلك: يوم نجئ من كل أمة بشهيد، ونجيءُ بك على أمتك يا محمد شهيداً، يومئذٍ يتمنى الذين جحدوا وحدانية الله وعصَوْا رسوله (، (لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ الأَرْضُ(.

قال أبو يحيى الأنصاري(
): «على القراءات الثلاث: معناه؛ إنهم يتمنون أن يستوُوا بالأرض، فيكونوا تُراباً مثلها، على أظهر الأقوال، ويوضِّح هذا المعنى قوله تعالى: (يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا((
) وذلك لِعِظم هول ذلك اليوم»(
).

ثم قال سبحانه: (وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا( وهو عطف على (يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا..( أي: ولا يقدرون على كتمانه، لأن جوارحهم تشهد عليهم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب أبو منصور جميع القراءات قائلاً: «والمعنى في جميع هذه الوجوه، أن أهل النار يودُّون أن لو تُركوا تُراباً، ولم يُبعثوا من القبور أحياءً، ويُقال: تسوَّت به الأرض واستوت به الأرض؛ إذا دُفن في بطنها»(
).

ووافقه الطبري في تصويبها جميعاً، وقال: «وكل هذه القراءات مُتقاربات المعنى، وبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيبٌ؛ لأن من تمنى منهم أن يكون يومئذٍ تُراباً، إنما يتمنى أن يكون كذلك بتكوين الله إياه كذلك، وكذلك من تمنى أن يكون الله جعله كذلك، فقد تمنى أن يكون تُراباً». ثم يقول مرجحاً قراءة (تَسَوَّى( بفتح التاء وتخفيف السين: «على أن الأمر وإن كان كذلك، فأعجبُ القراءة إليَّ في ذلك: (لَوْ تَسَوَّى بِهِمْ الأَرْضُ( بفتح التاء وتخفيف السين، كراهية الجمع بين تشديدين في حرف واحد، وللتوفيق في المعنى بين ذلك وبين قوله: (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا((
)، فأخبر الله جل ثناؤه أنهم يتمنون أن كانوا تُراباً, ولم يُخبر عنهم أنهم قالوا: (يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا( ، فكذلك قوله: (لَوْ تَسَوَّى بِهِمْ الأَرْضُ( فيسوُّوا هم». ثم يقول: «وهي أعجبُ إلي؛ ليُوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم بقوله: (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا((
)»(
).

بينما يرجح أبو علي الفارسي وابن أبي طالب قراءة (تَسَّوَّى( مفتوحة التاء مشددة السين، وقال أبو علي معللاً ترجيحه: «وفي هذا الوجه اتساع؛ لأن الفعل مسندٌ إلى (الأَرْضُ(، وليس المُراد: ودُّوا لو تصير الأرض مثلهم، إنما المعنى: وُّدوا لو يصيرون يتسوُّون بها، لا تتسوَّى هي بهم، وجاز ذلك؛ لأنه لا يُلْبِس»(
). وقال ابن أبي طالب: «والقراءة بالتشديد وفتح التاء أولى؛ لأنه الأصل، وعليه أهل المدينة»(
). وهذا رأي الرازي أيضاً(
).

(20/20) الاختلاف في (لامَسْتُمْ( من قوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا( الآية (43).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في إدخال الألف وإخراجها من قوله سبحانه: (لامَسْتُمْ(، فقرأ حمزة والكسائي (لمَسْتُمْ( بغير ألف، وقرأ الباقون (لامَسْتُمْ(  بالألف(
).

وشاهد ذلك قوله الشاطبي رحمه الله:
وَلا مَسْتُمُ اقْصُرْ تحْتَهَا وبها شَفا
 
ورفْعُ قليلٌ مِنْهُمُ النَّصْبُ كُلِّلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات:

اللَّمس: الحِسُّ؛ أي اللَّمس باليد(
)، لَمَسه يَلمِسُهُ لَمْساً ولامَسَه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «اللَّمْسُ واللِّماس والمُلامسة: كناية عن الجِماع». ومما يدل على صحة قوله قول العرب في المرأة تُزنُّ بالفجور: «هي لا ترَدُّ يدُ لامِسٍ». كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا((
).
وقال ابن الأعرابي(
): «الفرق بين اللَّمس والمُلامسة: أنّ اللَّمس قد يكون مسُّ الشّيء بالشّيء، ويكون معرفة الشّيء، وإن لم يكن ثَمَّ مَسٌّ لجوهرٍ على جوهرٍ. والمُلامسة أكثر ما جاءت من اثنين»(
).

قوله عز وجل: (لامَسْتُمْ( معطوف على ما تقدم في الآية، فمن قرأ (لمَسْتُمْ( بغير ألف فحجته أنه أضاف الفعل والخطاب للرِّجال دون النِّساء، على معنى: مسّ بعض الجسد بعض الجسد، ومسّ اليد الجسد، فجرى الفعل من واحد. وأضاف أبو علي الفارسي قائلاً: «إن هذا المعنى جاء في التنزيل في غير موضع على (فَعَلْتُم)، ومن ذلك قوله: (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ((
)، ولم يقل: (يُماسِسني). وقوله: (إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ((
)، ولم يقل: (نَاكَحَتم)»(
).

وأما من قرأ (لامَسْتُمْ(  بالألف، فقد جعل الفعل من اثنين، وجعله من الجماع، فجرى على المُفاعلة؛ لأن الجِماع لا يكون إلاّ من اثنين. قال ابن خالويه: «ودليله أن فِعل الاثنين لم يأت عن فصحاء العرب إلاّ بـ(فَاعَلْتُ)، وبـ(المُفَاعَلة)، وأوضح الأدلة على ذلك قولهم: جامعت المرأة، ولم يُسمع منهم (جمعت)» (
).

ثالثاًَ: المعنى العام للآية:

لما نهى الله سبحانه المسلمين فيما سلف عن الإشراك به تعالى، بقوله:(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا((
)، نهى سبحانه هنا عما يُؤدي إليه من حيث لا يحتسبون فقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ..( وإنما جُعل الخطاب خاصاً بالمؤمنين؛ لأنهم كانوا يُقيمون الصلاة وقد أُخذوا من الخمر، وأتلفت عليهم أذهانهم، فخُصُّوا بهذا الخطاب، إذ كان الكفار لا يفعلونها صُحاة ولا سُكارى.

وقد جاء في سبب تزولها أن عبد الرحمن بن عوف(
) صنع طعاماً، ودعا أُناساً من أصحاب رسول الله ( فطُعِمُوا وشَرِبوا، وحضرت صلاة المغرب، فتقدم بعض القوم فصلى المغربُ فقرأ: (يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ونحن نعبد ما تعبدون) ولم يكملها، فأنزل الله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ..((
).

والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المُراد بالسُّكر سُكر الخمر. قوله: (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ(، هذا غاية النهي عن قُربان الصلاة في حال السُّكر: أي: حتى يزول عنكم أثر السُّكر، وتعلموا ما تقولونه، فإن السُّكران لا يعلم ما يقوله(
).

 وتصدير الكلام بحرفي النداء والتنبيه للمُبالغة في حملهم على العمل بموجب النّهي، وتوجيه النّهي إلى قربان الصلاة مع إن المُراد هو النّهي عن إقامتها للمُبالغة في ذلك، قال عكرمة(
): «إن قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى( نسخه قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ((
)»، يُريد أنه كان أبيح لهم أن يؤخِّروا الصلاة في حال السّكر حتى يزول السُّكر، إذ كانت الخمر غير محرّمة، ثم نُسخ ذلك، فأُمروا بالصلاة على كل حال، ونُسخ شُرب المُسكر بقوله: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ((
). وبقوله: (فَاجْتَنِبُوهُ((
). فنَسخ ما فُهِم من الخطاب بتحريم الخمر في قوله: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ( وهذا قول أكثر العلماء(
). 
ثم قال: (وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ( عطف على قوله: (وَأَنْتُمْ سُكَارَى( فإنه في حيِّز النصب، كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سُكارى ولا جُنباً. والجُنُب: من أصابته الجَنابة، يستوي فيه المُذكر والمُؤنث، والواحد والجمع، لجريانه مجرى المصدر، قوله: (إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ( استثناء مفرغ(
)، أي: لا تقربوها في حالٍ من الأحوال، إلاّ في حال عبور السبيل، والمُراد به هنا السفر، قوله: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا( غاية النَّهي عن قُربان الصلاة حال الجَنابة. قوله: (وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى( وهذه آية التيمم نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أصابته جنابة وهو جريح، فرُخص له في أن يتيمم، ثم صارت الآية عامة في الناس(
). وهي شروع في تفصيل ما أُجمل في الاستثناء، وبيان ما هو في حُكم المُستثنى من الأعذار، والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حُكم الترخيص، للإشعار بأنه العُذر الغالب المُنبئ عن الضَّرورة التي عليها يدور أمر الرُّخصة، فكأنه قيل: ولا جُنباً إلا مضَّطرين والمُراد بالمرض ما يمنع من استعمال الماء مُطلقاً، سواء كان ذلك بتعذُّر الوصول إليه، أو بتعذُّر استعماله، قوله: (أَوْ عَلَى سَفَرٍ( عطف على (مَرْضَى(، أي: وإن كنتم على سفرٍ طال أو قَصُر، وإيراده صريحاً مع سبق ذكره بطريق الاستثناء؛ لبناء الحكم الشرعي عليه، وبيان كيفيته، وتقديم المرض عليه للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكامٍ لا توجد في غيره، كالاشتداد باستعمال الماء ونحوه. قوله: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ( وهو المكان الغائر المطمئن، والمجئ منه كنايةً عن الحدث؛ لأن المُعتاد أن من يُريده يذهب إليه ليواري شخصه عن أعين الناس، ثم سمِّي الحدث بهذا الاسم تسميةً للشيء باسم مكانه(
).

قوله: (أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ( اللَّمس: يكون باليد، وقد أُتسع فيه، فأُوقع على غيره(
)، ومما جاء يُراد به مَسُّ اليد قوله: 

ولا تلْمسِ الأَفْعى يداكَ تَنُوشُها 

وَدَعْهَا إِذَا مَا غَيّبتْها سَفاتُها(
)
واختلف الصحابة في قوله: (أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ( على قولين: أحدهما: إن المُراد به الجِماع، وهو قول ابن عباس وقول ابن حنيفة؛ لأن اللَّمس باليد لا ينقض الطَّهارة. والثاني: إن المُراد باللَّمس هنا التقاء البشرتين، سواءٌ كان بجماع أو غيره، وهو قول ابن مسعود وقول الشافعي، وعند المالكية والحنابلة بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة في حال اللّذة أو الشهوة(
).

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه الأسباب الأربعة قال: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً(، والأسباب التي لا يجد المُسافر معها الماء هي: إما عدمه جملة أو عدم بعضه، وإما أن يخاف فوات الرفيق، أو على الرَّحل بسبب طلبه، أو يخاف لصوصاً أو سباعاً، أو فوات الوقت، أو عطشاً على نفسه أو على غيره، وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه، فإذا كان أحد هذه الأسباب تيمم وصلّى. ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله، أو يخاف ضرره. ويترتب أيضاً عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يَعُم جميع الأصناف، أو بأن يُسجن أو يُربط، ففي هذه الحالة (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا( والتَّيمم مما خُصَّت به هذه الأمة توسعةً عليها(
)، وذلك بسبب القلادة كما ورد في سبب نزولها عن عائشة رضي الله عنها قالت:(هَلَكَتْ قِلادَةٌ لأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ (  فِي طَلَبِهَا رِجَالا فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَعْنِي آيَةَ التَّيَمُّمِ((
) والصَّعيد: وجه الأرض كان عليه ترابا أو لم يكن، وإنما سُمي صعيداً لأنه نهاية ما يُصعد إليه من الأرض، وجمع الصَّعيد: صُعُدات. وقوله (طَيِّبًا( معناه: طاهراً.

ثم ختم سبحانه الآية بقوله: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا((
) وهو محمول عند كثير من المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين؛ لأن من كان من عادته أن يعفو عن المُذنبين، فبأن يُرخص للعاجزين كان أولى(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب ابن أبي طالب القراءتين معاً، باعتبار أن (لَمَسَ) الفعل جرى فيها من واحد، وفي (لامَسَ) الفعل فيها من اثنين، وبيَّن وجهاً آخراًَ لـ(لامَسَ) فقال: «ويجوز أن يكون (لامَسَ) من واحد كـ(عاقبتُ اللِّص)، فلذلك تتفق القِراءتان»(
) ووافقه الطبري بقوله: «هما قراءتان مُتقاربتان المعنى؛ لأنه لا يكون الرجل لامساً امرأته إلا وهي لامِسْته، فـ(اللَّمس) في ذلك يدل على معنى (اللِّماس)، و(اللِّماس) على (اللَّمس) من كل واحد منهما صاحبه. فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيبٌ، لاتفاق معنييهما»(
).

وهو ما يراه أبو حيان أيضاً قال: «و(فَاعَل) هنا مُوافق فعل المُجرّد، نحو: جاوزت الشَّيء وجزته، وليست لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظاً، والاشتراك فيهما معنىً» ثم قال: «وقد حملها الشافعي على ذلك في أظهر قوليه، فقال: «الملموس كاللامس في نقض الطَّهارة»(
)»(
).

أما أبو علي الفارسي فلم يرجِّح أي قراءة منهما، بل اكتفى بسرد الأوجه اللفظية لمعنى (اللَّمس)، والمُراد منه، وثم ذكر اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الآية فقال: «اختلف الصحابة في هذه الآية على قولين: فحمله حاملون على اللَّمس باليد، وآخرون بالجِماع» ثم قال: «ولم يحمله أحدُ منهم على الأمرين جميعاً، فحَمْله عليهما خروجٌ من إجماعهم، وأخذٌ بقولٍ قد أجمعوا على رفضه»(
) وهو بقوله هذا كأنه يرفض أن تكون القراءتان متفقتان.

وعند ابن زنجلة أن (لامَسْتُمْ( بالألف، أي: جامعتم، ثم ساق قول علي بن أبي طالب في تفسير قوله: (أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ(؛ أي: جامعتم ولكن الله يُكَنِّي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن (لامَسْتُمْ( هو الغَشيان والجِماع» ثم قال: «إن الله كريمٌ يُكَنِّي عن الرَّفث والمُلامسة والمُباشرة والتَّغشِّي والإفضاء؛ وهو الجِماع»(
).

(21/21) الاختلاف في (قَلِيلٌ( من قوله عز وجل: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا( الآية (66).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الرفع والنصب من قوله عز وجل: (قَلِيلٌ( فقرأ ابن عامر (قَلِيلاً(  بالنصب، وقرأ الباقون (قَلِيلٌ( بالرفع(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وَلا مَسْتُمُ اقْصُرْ تحْتَهَا وبها شَفا
 
ورفْعُ قليلٌ مِنْهُمُ النَّصْبُ كُلِّلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات:

القِلَّةُ: خلاف الكثرة، يُقال: قَلَّلَه وأَقَلّه: جعله قليلاً. وأَقَلَّ: أتى بقليل. وتَقَلَّل الشيءَ واستقلّه وتقّاله: إذا رآه قليلاً. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:(جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ(
) إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ( فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا((
) أي: استقلُّوها، وهو تفاعل من القِلّة. وقال ابن الأثير(
): «لفظ (يُقِلّ) يُستعمل في نفي أصل الشيء كقوله تعالى: (قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ((
)»(
).
 قوله عز وجل: (قَلِيلٌ( تفرد ابن عامر بنصبه على الاستثناء، وعلى الإتباع لمصاحف أهل الشام، فإنها في مصاحفهم بالألف، فأجرى النَّفي مجرى الإيجاب في الاستثناء؛ لأن الكلام بينهما يتم من دون المُستثنيين، قال ابن زنجلة:«والعرب تنصب في النفي والإيجاب، فتقول في الإيجاب: سرتُ بالقومِ إلا زيداً، ومررتُ بالقومِ إلا زيداً، ورأيتُ القومَ إلا زيداً. وتقول في النفي: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ، فترفع على البدل من (أحدٍ)، كأنه يصح وضعه مكانه، أن تقول: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ. وقد يجوز أن تقول: ما جاءني أحدٌ إلا زيداً، فلا تجعله بدلاً، ولكن تجعله استثناءً منقطعاً؛ أي استثنى زيداً، فعلى هذا قوله: (قَلِيلاً( أي: استثنى قليلاً. أو إلا (قَلِيلٌ(  على البدل من الواو، والمعنى ما فعلهُ إلا قليلٌ منهم».

وقال الفراء: «إنما نصب لأنه أراد: ما فعلوه إلا قليلاً؛ لأن (إلا) عنده مركبة من (إنْ) و(لا)، كما كانت (لولا). مركبة من (لو) و(لا)». وقال أبو منصور:«من رفع فعلى تكريرُ الفعل، كأنه قال: ما فعلوه ما فعله إلا قليلٌ منهم»(
).

ثالثاًَ: المعنى العام للآية:

هذه الآية متِّصلة بما تقدم من أمر المنافقين، وترغيبهم في الإخلاص وترك النِّفاق، ففي الآية السابقة لهذه الآية قال تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( الآية (65).

وسبب نزولها: إن عبد الله بن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار في شَريجٍ(
) من الحرّة(
)، فاختصما إلى النبي (، فقال النبي (:(اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ( ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ(
) ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ((
)، ثم خرجا فمرّا على المِقداد بن الأسود(
) فقال: «لمن القضاء؟»، فقال الأنصاري: «قضى لابن عمته»، ولوى شِدْقه(
)، ففطِن يهودي كان مع المِقداد فقال: «قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، وأيُّم الله لو أذنبنا ذنباً مرّة في حياة موسى فدعانا إلى التَّوبة منه وقال: «اقتلوا أنفسكم»، ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا، حتى رضي عنا». فقال ثابت بن قيس(
): «أما والله إن الله ليعلم مني الصدق لو أمرني محمد أن أقتل نفسي لقتلتها». فقال رسول الله (: «والذي نفسي بيده إنّ من أمتي رجالاً، الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي»، فنزلت في هؤلاء: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ((
)(
)، فـ(لو) حرف امتناع، و(أن) مصدرية أو تفسيريه؛ لأن (كَتَبْنَا( في معنى (أمرنا). والمعنى أن الله سبحانه لو كتب القتل والخروج من الدِّيار على هؤلاء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل منهم، أو لو كتب ذلك على المُسلمين ما فعلوه إلا القليل منهم، وهم المُخلصون من المؤمنين. 

ثم قال: (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا( أي: إنهم لو فعلوا ما كُلِّفوا به وأُمروا به من متابعة الرسول (، وطاعته، والانقياد لما يراه ويحكم به ظاهراً وباطناً. وسُميت أوامر الله ونواهيه مواعظ؛ لاقترانهما بالوعد أو الوعيد، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، وما كان كذلك فإنه يُسمَّى وعظاً. ثم أنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع: فالنوع الأول: قوله: (لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ( في الدنيا والآخرة. والنوع الثاني: قوله: (وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا(؛ لإقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر دينهم. النوع الثالث: قوله تعالى: (وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا(، (إِذًا( جواب لسُؤال مُقدر، كأنه قيل: ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت، فقيل: هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظيماً. النوع الرابع: قوله (وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا( لا عِوج فيه، ليصلوا إلى الخير الذي يناله من امتثل ما أُمر به، وانقاد لمن يدعوه إلى الحق(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

القراءة بالرفع (قَلِيلٌ( أجود عند جميع النحويين، قال أبو علي الفارسي: «الوجه في قولهم: (ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ) الرفع، وهو الأكثر والأشيع في الاستعمال، والأقيس، فقوّته من جهة القياس إن معنى: ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ، وما أتاني إلا زيدٌ، واحدٌ،  فكما اتفقوا على: ما أتاني إلا زيدٌ، على الرفع، وكان: ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ، بمنزلته ومعناه» وأضاف: «ومما يُقوي ذلك أنهم في الكلام وأكثر الاستعمال يقولون: ما جاءني إلا امرأة، فيُذكِّرون حملاً على المعنى، ولا يُؤنِّثون ذلك إلا في الشعر: قال:

بَرَى النَّخْرُ والأَجْرالُ مافي غُروضِها
فما بَقِيَتْ إلاّ الضُّلوعُ الجراشع(
)
فكما أجروه على المعنى في قوله، فلم يلحقوا الفعلَ علامة التأنيث: كذلك أجروه عليه في نحو: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ، فرفعوا الاسم الواقع بعد حرف الاستثناء»(
).

ويضيف ابن أبي طالب تعليلاً آخر لترجيح قراءة الرفع فيقول: «لأن الثاني يُغني عن الأول، تقول: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ، وتقول: ما جاءني إلا زيدٌ، فدل على الأول، ويُغني عنه من غير نقص في معناه، فاختير فيه (الرفع) مع ذكر (أحدٌ)؛ إذ لا يجوز فيه غير الرفع، مع حذف (أحد)». ثم يذكر علة أخرى فيقول: «وهو الاختيار؛ لأن أكثر المصاحف لا ألف فيها في (قليل)، ولأن عليه بُني الإعراب، وهو الأصل في الإعراب، وعليه جماعة القراء»(
).

ويقول ابن زنجلة: «واعلم أن الاختيار في الاستثناء، إذا كان منفياً وكان ما بعد (إلا) من جنس ما قبلها، فالرفع أولى على البدل، كقولك: ما في الدّارِ أحدٌ إلا زيدٌ، والنصب جائز، فتقول: ما في الدّارِ أحدٌ إلا زيداً. وإذا كان ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبله، فالنصب أولى؛ كقولك: ما في الدّارِ أحدٌ إلا حماراً، فنصبه على الاستثناء؛ لأن الحمار لا يكون من جنس الإنسان»(
)، وهو ما ذهب إليه أبو منصور أيضاً، فقال: «الرفع في (قَلِيلٌ(؛ لأن الأول منفي، والثاني مثبت، والاختيار الرفع في الاستثناء مع الجحد»(
).

وقال الطبري: «وذلك إن معنى الكلام: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليلٌ منهم، فقيل: (ما فعلوه) على الخبر عن الذين مضى ذكرهم في قوله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ((
) ثم استثنى (القليل) فرفع بالمعنى الذي ذكرنا، إذ كان الفعل منفياً عنه»(
).

وساق أبو حيان دليلاً آخر على اختياره قراءة الرفع: فقال: «ونصَّ النَّحويون على أنّ الاختيار في مثل هذا التركيب إتباع ما بعد (إلا) لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل أو العطف، باعتبار مذهب البصريين، الذين قالوا برفع (قَلِيلٌ(، على البدل من الواو في (فعلوه)، وعلى العطف على الضمير على قول الكوفيين»(
).

ثم إن الطبري مع ترجيحه لقراءة الرفع إلا إنه لا يُخطئ قراءة النصب، قال: «وهي في مصاحف أهل الشام (مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلاً(، وإذا قُرئ كذلك فلا مَرْزِئة(
) على قارئه في إعرابه، لأنه المعروف في كلام العرب، إذ كان الفعل مشغولاً بما فيه كنايةُ من قد جرى ذكره، ثم استثنى منهم (القليل)»(
).

(22/22) الاختلاف في قوله: (تَكُنْ( من قوله عز وجل: (وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا( الآية (73).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الياء والتاء من قوله عز وجل: (تَكُنْ( فقرأ ابن كثير وعاصم (تَكُنْ(  بالتاء، وقرأ الباقون (يَكُنْ(  بالياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وأنِّثْ يَكُنْ عَنْ دَارمٍ تُظْلمون غيْب 
شُهْدٍ دَنا إدغَامُ بَيَّتَ في حُلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات:

الكَوْنُ: الحَدَثُ، قال الفراء: «العرب تقول في ذوات الياء مما يشبه حِدْتُ(
) وسِرْتُ: طِرْتُ طَيْرُورة، وحِدْت حَيدودة. فيما لا يُحصى من هذا الضرب، فأما ذوات الواو مثل قُلْتُ ورُضْتُ(
)؛ فإنهم لا يقولون ذلك، وقد أتى عنهم في أربعة أحرف:منها الكينونة من كُنت، والدَّيمومة من دُمْت، والهَيْعُوعة من الهُواع(
) والسَّيدودة من سُدْت. وكان ينبغي أن يكون كوْنُونة، ولكنها لما قَلَّت في مصادر الواو وكثرت في مصادر الياء ألحقوها بالذي هو أكثر مجيئاً منها، إذ كانت الواو والياء مُتقاربتي المخرج». 
وفي قوله عز وجل: (وَلَمْ تَكُ شَيْئًا((
)، (تَكُ( أصله (يكن)، فلما دخلت عليه (لَمْ( جزمتها، فالتقى ساكنان فحذفت الواو، فبقي (لم يكن)، فلما كثر استعماله حذفوا النون تخفيفاً، فإذا تحركت أثبتوها، قالوا: لَمْ يَكُنِ الرّجل(
).

قوله عز وجل: (وَلَمْ تَكُنْ( قد قُرأ (تَكُنْ( بالتاء، لتأنيث المودّة، وحُمل على ظاهر اللفظ، فأنّث الفعل لتأنيث لفظ الموّدة، ودليله قوله: (وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ((
)(
).

وحجة من قرأ (يَكُنْ( بالياء، فلأنه لما فصل بين الاسم والفعل بفاصل، صار الفاصل كالعِوَض من التأنيث، بمعنى إنه أقام الفاصل مقام علامة التأنيث، وزاد ابن خالويه قائلاً:  «أو إن تأنيثه ليس بحقيقي، أو إن المودة والودّ بمعنىً، كما إن الموعظة بمعنى الوعظ، قال عز وجل: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ((
)» وقال أبو منصور: «من قرأ بالياء كأن المودّة أُريد بها الود، فذُكِّر فعلها»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

حكى سبحانه في الآية السابقة عن المُنافق وسروره وقت نَكبة المسلمين، فقال: (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا((
)، ثم حكى سبحانه عن حزن المُنافق عند دولة المسلمين بسبب أنه فاتته الغنيمة؛ فقال: (وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ( أيِّ فضل كائن من الله تعالى(
)، ثم إنه سبحانه قبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه ألقى في البين قوله: (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ(، والمُراد التَّعجب، كأنه تعالى يقول انظروا إلى ما يقولُ هذا المنافق، كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة، ولا مُخالطة أصلاً وقوله: (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ( جملة مُعترضة بين الفعل الذي هو (لَيَقُولَنَّ( وبين مفعوله وهو: (يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا(، لئلا يُفهم من مطلع كلامه أن تمنِّيه لمعيَّة المؤمنين لنصرتهم ومُظاهرتهم حسبما يقتضيه ما في البيْن من المودة، بل هو الحرص على المال كما ينطق به آخره، وليس إثبات المودة في البيْن بطريق التحقيق بل بطريق التهكم، أي أن قول المنافق: (يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ( على وجه الحسد، أو الأسف على فوات الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله(
).

ويزيد الآية توضيحاً ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي (: (لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا((
). 
رابعاً: ترجيح القراءات: 

صوّب الواحدي القراءتين معاً: قائلاً: «وكلتا القراءتين قد جاء به التنزيل قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ((
). وقال في آية أخرى :(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ((
) فالتّأنيث هو الأصل، والتّذكير يحسن، إذا كان التأنيث غير حقيقي، سيما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل»(
).

ويوافقه أبو علي الفارسي في الرأي، ويقول: «كِلا الأمرين قد جاء به التنزيل، فمن قرأ بالتّاء: فلأن الفاعل المُسند إليه الفعل مُؤنث في اللفظ. ومن قرأ بالياء فلأن التّأنيث ليس بحقيقي» ثم يقول: «وحَسَّن التذكير الفصلِ الواقع بين الفعل والفاعل، ومثل التذكير قوله: (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ((
)» ثم يضيف: «وقوله: (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ( اعتراض بين المفعول وفعله، فكما إن قوله: (قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا( في موضع نصب، كذلك قوله: (يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا(، في موضع نصب بقوله: (لَيَقُولَنَّ(، واتصاله إنما هو بقوله: (قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا( و(.. كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ(، أي لا يُعاضدكم على قتال عدوُّكم، ولا يرعى الذِّمام الذي بينكم(
)».

وقال ابن أبي طالب في توجيهه لقراءة الياء: «وعلة من قرأه بياء أنه ذكّر لأربع علل: الأولى: إنه لما فرّق بين المؤنث وفعله، قام التّفريق مقام التّأنيث، وحسُن التذكير. والثانية: إنه لما كان تأنيث الشفاعة غير حقيقي، إذ لا ذَكَر لها من لفظها ذكّر؛ لأن التذكير هو الأصل، والتأنيث داخل عليه أبداً. والثالثة: إنه لما كان الشفاعة والشفيع بمعنى واحد، حمل التذكير على الشفيع. والرابعة: أن ابن مسعود وابن عباس قالا: «إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياءً»، ويقول ابن مسعود: «ذكَّروا القرآن، وإذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء، فإنه أكثر ما جاء القرآن في هذا النوع أتى مذكراًَ بإجماع القراء قال تعالى: (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ((
) وقال: (فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ((
)، وهو كثير، أتى على التذكير إجماع، فكان حمل هذا على ما أجمعوا عليه»، ثم يُضيف حجة ثالثة قائلاً: «ويقوي التذكير إجماع القراء على تذكير الفعل مع ملاصقته للمؤنث في قوله: (وَقَالَ نِسْوَةٌ((
)، وقوله: (وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ((
)، فإذا جاء التذكير بغير حائل فهو مع الحائل أجود وأقوى»(
).

(23/23) الاختلاف في (تُظْلَمُونَ( من قوله عز وجل: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا( الآية (77).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلوا في الياء والتاء من قوله عز وجل: (تُظْلَمُونَ((
)، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: (يُظْلَمُونَ( بالياء، وقرأ الباقون: (تُظْلَمُونَ( بالتاء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:
وأنِّثْ يَكُنْ عَنْ دَارمٍ تُظْلمون غيْب 
شُهْدٍ دَنا إدغَامُ بَيَّتَ في حُلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:

الظُّلم: وضعُ الشَّيء في غير موضعه، ومن أمثال العرب في الشَّبه: (من أَشْبه أباه فما ظَلم)(
) أي ما وَضع الشبه في غير موضعه.

وأصل الظُّلم: الجَوْر ومُجَاوزة الحدّ، ومنه حديث الوضوء: (فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ((
)؛ أي: أساء الأدب بتَرْكه السُّنة والتّأدُّب بأدب الشّرع، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء(
). 

ويُقال: ظَلَمه يَظْلِمُه ظَلْماً وظُلْماً ومَظلِمةً؛ فالظَّلمُ بالفتح: مصدرٌ حقيقي، والظُّلم بالضم: الاسم يقوم مقام المصدر، وهو ظالمٌ ومظلوم(
).

قد اختلف في قراءة (يُظْلَمُونَ( بالياء والتاء، فمن قرأ (يُظْلَمُونَ( بالياء؛ لأن الكلام جرى قبل ذلك بلفظ الخبر عنهم، فقال: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ( بمعنى أنهم ردُّوه على لفظ الغيبة. وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى فقال: «الحجة لمن قرأ بالياء قوله: (وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى( ولم يقل (خير لكم)(
)».

ومن قرأ بالتاء فكأنه ضمّ إليهم في الخطاب النبي ( والمسلمين، فغُلّب الخطاب على الغيبة، والمعنى: أنكم أيها المسلمون ما تفعلون من خير يوفّ إليكم، ويُجازى من أُمِرَ بالقتال فتثبّط عنه، بعد أن كان كُتِب عليه، واستدلوا بقوله عز وجل: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ((
) فالتاء جامعة للخطاب والغيبة، يُريد بذلك: أنتم وهم(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

فوله عز وجل: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ( تعجيب لرسول الله ( من إحجامهم عن القتال، مع إنهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه، حُرّاصاً عليه، بحيث كادوا يُباشرونه، كما يُنبئ عنه الأمر بكف الأذى، فإن ذلك مُشعر بكونهم بصدد بسطها إلى العدو بحيث يكادون يسطون بهم، وروي في سبب نزولها أنّ جماعةً من أصحاب رسول الله ( منهم عبد الرحمن ابن عوف، والمقداد بن الأسود، وقدامة بن مظعون(
) وسعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهم، كانوا يلقون من مُشركي مكة قبل الهجرة أذىً شديداً، فيشكون ذلك إلى النبي ( ويقولـون: «يا رسول الله ائذن لنا في قتال هؤلاء»، ويقول لهم النبي (: «كفوا أيديكم»، أي: أمسكوها عن قتال المشركين وحربهم فإني لم أؤمر بقتالهم، فلما هاجر رسول الله ( إلى المدينة، وأمرهم الله تعالى بقتال المُشركين كرهه بعضهم، وشق عليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية(
).

قوله: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ( أي؛ أدّوا الصلاة التي فرضها الله عليكم بحدودها، وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لهم من أموالكم، تطهيراً لأبدانكم وأموالكم(
) وبناءُ القول للمجهول مع أن القائل هو النبي (، للإيذان بكون ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى؛ ولأن المقصود بالذات والمُعتبر في التعجيب، إنما هو كمال رغبتهم في القتال، وكونهم بحيث احتاجوا إلى النهي.

وكانوا في مدة إقامتهم بمكة مُستمرين على تلك الحالة، فلما هاجروا مع النبي ( إلى المدينة وأُمِروا بالقتال في وقعة بدر، كرهه بعضهم، وشقّ ذلك عليه، لكن لا شكّاً في الدين ولا رغبةً عنه، بل نفوراً عن الأخطار بالأرواح وخوفاً من الموت، بموجب الجبلًّة البشرية. وذلك قول تعالى: (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ( الخ وهو عطف على (قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ(، وعليه يدور أمر التعجيب، كأنه قيل: ألم تر إلى الذين كانوا حُرّاصاً على القتال فلما كُتب عليهم كرهه بعضهم. قوله: (إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ( جواب لـ(لَمَّا(  على أن (فَرِيقٌ( مبتدأ، و(مِنْهُمْ( متعلق بمحذوف وقع صفه له، و(يَخْشَوْنَ( خبره، وتصديره بـ(إِذَا(  المفاجأة، لبيان مسارعتهم إلى الخشية، وآثر ذي أثير من غير تلعثم وتردد.

ولعل توجيه التعجب إلى الكلِّ مع صدور الخشية عن بعضهم للإيذان بأنه ما كان ينبغي أن يصدر عن أحدهم ما ينافي حالتهم الأولى، وقوله تعالى: (يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ( أي يخشونهم مشبِّهين لأهل خشية الله تعالى، فخشية الله على ما طُبع عليه البشر من المخافة لا على المُخالفة، قوله: (أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً( أي عندهم وفي اعتقادهم، ولما فاجأ فريق منهم خشية الناس (قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا( أي هلا أخرتنا؛ يريدون المُهلة إلى وقتِ آخر قريب، من الوقت الذي فُرض عليهم فيه القتال، فأمره سبحانه بأن يُجيب عليهم فيقول: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ( سريعُ الفناء لا يدوم لصاحبه، (وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى( أي ثواب الآخرة خير لكم من هذا المتاع القليل، وإنما قيل (لِمَنْ اتَّقَى( حثاً لهم على اتقاء العصيان والإخلاص بمواجب التّكليف. ثم قال سبحانه: (وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً( أي لا يُنقصون أدنى شيء من أجور أعمالكم التي من جملتها مسعاكم في شأن القتال فلا ترغبوا عنه. والفتيل: ما في شق النواة من الخيط(
)، يضرب به المثل في القلّة والحقارة(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب أبو منصور الأزهري القراءتين معاً، قائلاً: «التاء للخطاب والياء للغيبة، وكلتا القراءتين جيدة»(
). أما أبو علي الفارسي فقد رجح قراءة (تُظْلَمُونَ( بالتاء، معللاً ذلك بقوله: «من قرأ بالتاء فكأنه ضم إليهم في الخطاب النبي ( والمسلمين، فغلّب الخطاب على الغيبة»  ثم يذكر دليلاً آخر لصحة ترجيحه، فيقول: «ويؤكد التاء قوله: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ( وما في (قُلْ( من الخطاب»(
). وزاد ابن أبي طالب على ذلك بقوله: «ومخاطبة النبي ( خطاب لأمته، كما قال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ((
)» ثم يقول: «وهو الاختيار؛ لأن الأكثر من القراء عليه، ولإجماع نافع وابن عامر وعاصم وأبي عمرو عليه»(
). وهو اختيار الإمام الرازي أيضاً(
).

(24/24) الاختلاف في (فَتَبَيَّنُوا( من قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَـانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( الآية (94).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في التاء والنون من قوله عز وجل: (فَتَبَيَّنُوا(، فقرأ حمزة والكسائي: (فَتَثَبَّتوا( بالثاء(
)، وقرأ الباقون: (فَتَبَيَّنُوا( بالتاء والنون(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: 

وَفِيهَا وتحْت الفَتْح قُلْ فَتَثَبَّتوا

من الثَّبْتِ والغَيْرُ البَيانِ تبَدلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

البَيَان: ما بُيِّن به الشيء من الدّلالة وغيرها. ومن ذلك قولهم: بان الشيء بياناً؛ أي اتضح؛ فهو بيّنٌ، والجمع: أَبْنِياء، قال ابن منظور: «التِّبيان: مصدر، وهو شاذ؛ لأن المصادر إنما تجئ على التَّفْعَال بفتح التاء، مثال: التَّذكار، والتَّكرار، ولم يجئ بالكسر إلا حرفان، وهما التِّبيان، والتِّلقاء», وقال الكسائي: «التَّبيين: التّثبُّت في الأمر والتأني فيه، ويُقال: تثبَّت في الأمر والرّأي، واستثبت: تأنَّى فيه ولم يعجل. ويُقال: استَثْبت في أمره: إذا شاور وفحص عنه». قال ابن منظور: «والمعنيان متقاربان»(
).

قوله عز وجل: (فَتَبَيَّنُوا( فيه قراءتين أولهما: بالياء من (البيان)، والحجة في ذلك: أن التَّبيين ليس وراءه شيءٌ، وقد يكون (تبيّنت) أشد من (تثبّتُّ)؛ لأن كل من تبيّن أمراً فليس يتبينه إلاّ بعد تثبت، ظهر له ذلك الأمر أو لم يظهر له، لابد من التثبُّت مع التبيُّن، وقد جاء عن النبي (: (إلا أن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا((
). وجاء في الكشف أنه لما كان معنى الآية افحصوا عن أمر من لقيتموه، واكشفوا عن حاله، قبل أن تبطشوا بقتله، حتى تتبيّن لكم حقيقة ما هو عليه من الدّين، حُمل على التبيين(
).

والقراءة الثانية: (تَثَبَّتُوا( بالثاء، والحجة في ذلك هو خِلاف الإقدام، والمُراد التأني، وخلاف التقدم، والتثبت أشد اختصاصاً بهذا الموضع، وذلك لأن معنى الآية الحض للمؤمنين على التأني وترك الإقدام على القتل، دون تثبُّت وتبيُّن، ومما يُؤكد ذلك قوله: (وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا((
) أي: أشد وقفاً لهم عما وُعظوا بأن لا يُقدموا عليه، وقولهم: تثبّت في أمرك، ولا يكاد يُقال في هذا المعنى تبين(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

المقصود من هذه الآية المُبالغة في تحريم قتل المؤمنين، وأمر المجاهدين بالتثبُّت فيه لئلا يسفكوا دماً حراماً بتأويل ضعيف، وقد بين سبحانه حُكم القتل بقسميه، وأن ما يُتصور صدوره عن المؤمن إنما هو القتل خطأ ثم شرع في التحذير عما يؤدِّي إليه من قلّة المُبالاة في الأمور، فقال: (إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( أي: سافرتم في الغزو، وقد استعار(
) سبحانه (الضّرب) للسعي في قتال الأعداء، واستعار (السّبيل) لدين الله، ولما في (إِذَا( من معنى الشرط صدّر قوله تعالى: (فَتَبَيَّنُوا( بالفاء، أي: فاطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون وما تذرون ولا تعجلوا فيه بغير تدبّر ورويّة. وقُرئ (فَتَبَيَّنُوا( أي: اطلبوا ثباته.

وإنما خصّ سبحانه السّفر بالأمر بالتبيّين، مع إن التبين والتثبت في أمر القتال واجبان حضراً وسفراً بلا خلاف، لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية كانت في السفر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لحق أناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له، فقال: (السلام عليكم)، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا(»(
).

قوله:(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا( نهيٌ عما هو نتيجة لترك المأمور به، وتعيين لمادة مهمة من المواد التي يجب فيها التبيّن، وقُرئ (السَّلمَ( أي: لا تقولوا بغير تأمل لمن حياكم بتحية الإسلام أو لمن ألقى إليكم مقاليد الاستسلام والانقياد(
) والمُراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يُستدل به على إسلامه، ويقولوا: إنه إنما جاء بذلك تعوّذا وتقيةٌ.

والاقتصار على ذكر تحية الإسلام ـ في القراءة الأولى ـ مع كونها مقرونة بكلمتي الشهادة، كما في سبب النزول؛ للمُبالغة في النهي والزجر، والتنبيه على كمال ظهور خطئهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية في المُكافة والإنزجار عن التعرض لصاحبها، فكيف وهي مقرونة بهما.

قوله: (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( أي تبتغون أخذ ماله، ويسمى متاع الدنيا: عرضاً؛ لأنه عارض زائل غير ثابت، وقوله: (فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ( تعليلٌ للنهي عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الضِّمني، كأنه قيل: لا تبتغوا ماله، فعند الله مغانم كثيرة يُغنمكموها، فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه, ثم مَنَّ سبحانه عليهم بقوله: (كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ( أي: كنتم كفاراً، فحقنت دماؤكم، لما تكلّمتم بكلمة الشهادة، وكذلك كنتم من قبل، تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً على أنفسكم، حتى منّ الله عليكم بإعزاز دينه، فأظهرتم الإيمان وأعلنتم به.

وكرّر الأمر بالتبيين، فقال للمرة الثانية (فَتَبَيَّنُوا( للتأكيد عليهم لكونه واجباً، لا فُسحة فيه ولا رُخصة، ثم قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( وهذا تحذير عن مُخالفة أمر الله، أي: احفظوا أنفسكم، وجنِّبوها الزَّلل المُوبق لكم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب الإمام أبو منصور القراءتين معاً، قائلاً: «التثبّت والتبيّن، بمعنى واحد»، قال الفراء: «تقول العرب للرّجل لا تعجل بإقامة حتى تتبيّن وحتى تثْبت»(
).

وهو اختيار الطبري أيضاً، حيث يقول: «والقول عندنا في ذلك إنهما قراءتان معروفتان مُستفيضتان في قرأة  المسلمين بمعنى واحد، وإن اختلفت بهما الألفاظ، لأنّ (المُتثبت) متبينّ، و(المتبيّن) متثبِّت، فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيبٌ صوابَ القراءة في ذلك»(
). وهو رأي الزمخشري أيضاً، باعتبار إنهما من التفعُّل بمعنى الاستفعال(
). وكذلك أبو حيان يرى إنهما متفقتان فيقول: «كلاهما (تفعّل) بمعنى (استفعل) التي للطلّب؛ أي: اطلبوا ثبات الأمر وبيانه، ولا تقدموا من غير رويّة وإيضاح»(
).

في حين يرى أبو عبيدة إنهما متقاربان، ويوافقه ابن عطية قائلاً: «والصحيح ما قال أبو عبيدة؛ لأن تبيّن الرجل لا يقتضي إن الشيء بان، بل يقتضي مُحاولة للتبيين، كما أن تثبّت يقتضي مُحاولة للتبيين، فهما سواء»(
).

ويقول الرازي: «والمعنيان مُتقاربان، فمن رجح التثبت، قال إنه خلاف الإقدام، والمُراد في الآية التأني وترك العجلة، ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبت التبيين، فكان التبيين أبلغ وأكمل»(
). وهو بذلك كأنه يرجح القراءة بالياء.
وهو ما يراه ابن أبي طالب فيقول: «الاختيار القراءة بالياء لعموم لفظها، ولأن أكثر القراء عليه، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيدة»(
) وقال القرطبي: «فتبيّنوا في هذا أوكد، لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين»(
).

ومن الملاحظ أن أبو علي الفارسي، لم يرجح أي قراءة، بل كان يؤكد على كل قراءة بعد توجيهها، فمثلاً يقول: «من قال: (فَتَثَبَّتوا( بالثاء، إن التثبت هو خلاف الإقدام، والمُراد التأني»، ثم يقول:  «والتثبت أشد اختصاماً بهذا الموضع، ومما يبين ذلك قوله: (وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا((
) أي: أشد وقفاً لهم عما وُعظوا به، بأن لا يُقدموا عليه». ويمضي فيقول في توجيه القراءة الثانية (فَتَبَيَّنُوا( بالتاء: «حجته إن التبيّن ليس وراءه شيء، وقد يكون تبيّنت أشد من تثبت، والدليل على ذلك قوله (: (التبيّن من الله، والعجلة من الشّيطان((
) فمُقابلة التبيّن بالعجلة دلالة على تقارب التثبّت والتبيّن»، ثم يقول: «فالتبيّن على هذا أولى من التثبّت»(
) وهو بذلك كأنه يصّوب القراءتين معاً. 

(25/25) الاختلاف في (السَّلامَ( من قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَـانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( الآية (94).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في إدخال الألف وإخراجها من قوله عز وجل: (السَّلامَ( فقـرأ ابن كـثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم: (السَّلامَ( بالألف، وقرأ الباقون: (السَّلمَ( بفتح اللام بغير ألف، وعن أبان(
) عن عاصم (السِّلْمَ( بالكسر وتسكين اللام(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:
وَعمَّ فتَى قَصْرُ السَّلامِ مؤخَّراً

وغَيْر أُولى بالرَّفْع فِي حَقِّ نَهْشَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

السَّلام: التَّحية، ومن ذلك حديث التسليم: (لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكَ((
). قال ابن برِّي(
): «هذه إشارة إلى ما جرت به عادتهم في المراثي، كانوا يُقدِّمون ضمير الميت على الدُّعاء له، وإنما فعلوا ذلك؛ لأن المُسلّم على القوم يتوقَّع الجواب، وأن يُقال له: عليك السلام، فلما كان الميت لا يُتوقع منه جواب، جعلوا السلام عليه كالجواب».  قال ابن منظور معقباً: «هذا في الدعاء بالخير والمدح، أما الشر فيُّقدم الضمير كما في قوله: (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي((
)، وكقوله: (عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ((
)».

ويُقال: السّلام عليكم، وسلامٌ عليكم، وسَلامٌ ـ بحذف عليكم ـ، ولم يرد في القرآن إلا مُنَكَّراً، كقوله تعالى: (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ((
) فأما في تشهد الصلاة، فيُقال فيه معرّفاً ومُنكّراً(
).

والسَّلَم: الاستسلام وإلقاء المقادة إلى إرادة المسلمين. وأخذه سَلَماً: أسره من غير حرب(
)، قوله: (السَّلامَ( قرئ (السَّلمَ( بفتح السين وحذف الألف: على معنى الاستسلام والانقياد، ومنه قوله عز وجل: (وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ((
) أي: استسلموا لأمره، ولما يُراد منهم، ولم يكن لهم من ذلك محيصٌ(
)، فالمعنى على هذه القراءة: لا تقولوا لمن استسلم إليكم وانقاد، لست مسلماً فتقتلوه، حتى تتبينوا أمره(
).

وأما من قال: (السِّلمَ( بكسر السين وحذف الألف، قال أبو علي الفارسي:«الإسلام، مصدر أسلم أي صار (سِلْماً)، وخرج عن أن يكون (حرباً)، قال الشاعر:

فإنَّ السِّلمَ زائدةٌ نَوالاً

وإنَّ نَوَى المُحاربِ لا تَؤوبُ(
)»
فالمُسالم: خلاف المُحارب، وقال تعالى: (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً((
) والسِّلْم: الصُّلح، وقد يُفتح فيُقال: السَّلْمُ: ومنه قوله تعالى: (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ((
) أي: لا تدعوا إلى الصُّلح والمكافّة، ولكن قاوموهم وقاتلوهم، تَعْلوا عليهم وتَعْلوا كلمتكم(
).

وأما من قرأ (السَّلامَ( فحجته احتملت ضربين: أحدهما: أن يكون السّلام الذي هو تحية المسلمين، أي: لا تقولوا لمن حيّاكم هذه التحية، إنما قالها تعوّذاً, فتقدموا عليه بالسيف، ولكن كفّوا عنه، وأقبلوا منه ما أظهره من ذلك، وارفعوا عنه السّيف. ودليله أن المقتول قال لهم: (السلام عليكم)، فقتلوه وأخذوا سلبه، فأعلم الله: إن من حق من ألقى السّلام أن يتبيّنوا أمره.

والآخر: أن يكون المعنى: لا تقولوا لمن اعتزلوكم، وكفّوا أيديهم عنكم، ولم يقاتلوكم: لست مؤمناً. وحكى الأخفش(
) إنه يُقال: أنا سَلامٌ: أي مُعتزلٌ عنكم، لا نخالطكم، ومنه قوله: (وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا((
)، لم يُخبر عنهم أنهم حيّوهم، إنما معناها: قالوا براءة منكم لا نخالطكم(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

سبق توضيح ذلك في النص السابق(
). 

رابعاً ترجيح القراءات:

صوب القرطبي جميع القراءات، موافقاً بذلك قول البخاري(
): «السَّلْم والسِّلْم والسَّلام واحد»، ثم قال: «وقرئ بها كلها»(
). وقال الشوكاني: «السَّلم والسَّلام معناهما واحد»(
)، وقال الزمخشري «السَّلم والسَّلام، وهما الاستسلام»(
).

بينما نجد إن ابن أبي طالب قد رجح قراءة (السَّلامَ( بالألف قائلاً: «والألف أحبّ إليّ؛ لأن أكثر القرّاء عليه، ولأنه أبين في المعنى، وقد رُوي في ما قال لهم الرجل الذي قتلوه، ونزلت هذه الآية بسببه، إنه قال لهم: «أني مسلم»، وروى أنه شهد أن لا إله إلا الله، فلم يُصدقوه، وقتلوه، وروي أنه قال لهم: «السَّلام عليكم»، فاتهموه وقتلوه، وهذا كله يدل على السَّلام»(
) وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام ـ أيضاً ـ(
).

واختار الطبري قراءة (السَّلْم( بفتح السين بغير ألف، ويصوبها قائلاً: «والصّواب من القراءة في ذلك عندنا: (لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلمَ( بمعنى: من استسلم لكم، مذعناً لله بالتوحيد، مقراً لكم بملتكم»، ويعلل اختياره هذا بقوله: «وإنما اخترنا ذلك، لاختلاف الرواية في ذلك، وكل هذه المعاني يجمعه (السَّلْم(؛ لأن المُسلِّم مستسلم، والمُحيّ بتحية الإسلام مستسلم، والمُشهد شهادة الحق مستسلم لأهل الإسلام، فمعنى (السَّلْم( جامع جميع المعاني التي رُويت في أمر المقتول الذي نزلت في شأنه هذه الآية»  ثم يقول: «وليس ذلك في (السَّلامَ(؛ لأن (السلام) لا وجه له في هذا الموضع إلا التّحية، فلذلك وصفنا (السَّلْم( بالصواب»(
).

(26/26) الاختلاف في (غَيْرُ( من قوله عز وجل: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا( الآية (95).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في رفع الراء ونصبها من قوله عز وجل: (غَيْرُ(، فقرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير: (غَيْرَ( بالنصب، وقرأ الباقون: (غَيْرُ( برفع الراء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وَعمَّ فتَى قَصْرُ السَّلامِ مؤخَّراً

وغَيْر أُولى بالرَّفْع فِي حَقِّ نَهْشَلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:

غَيْرُ: هي من حروف المعاني، تكون نعتاً(
)، وتكون بمعنى لا النافية فتُنصب على الحال، كقوله (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ((
)(
) وقيل: غير بمعنى سوى(
)، والجمع أغيار. وهي كلمة يُوصف بها ويُستثنى، فإن وَصفت بها اتبعتها بإعراب قبلها، مثل قوله: (نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ((
) وإن استثنيت بها أعربتها بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد (إلا) كقولك: جاء القومُ غيرَ زيدٍ، بالنصب، وكقولك: وما جاءني أحدٌ غيرَُ زيد، بالنصب والرفع، وذلك لأن أصل (غير) صفة، والاستثناء عارض(
).

قال الزجاج: «من قرأ (غَيْرُ( بالرفع، فمن جهتين: إحداهما: أن يكون (غَيْرُ( صفة للقاعدين، وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة(
)، المعنى: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر؛ أي: لا يستوي القاعدون الأصحاء والمُجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين. وجاء في الكشف: أن (غَيْرُ( هنا كما في قوله: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ((
) فأتت (غَيْرُ( صفة لـ(الذين) إذ لا يُقصد بهم قصد أشخاص بأعيانهم، فاللفظ لفظ المعرفة، والمعنى معنى النّكرة، فلذلك وُصفوا بـ(غَيْرُ(، وهي لا تكون إلا صفة النكرة. 
والجهة الثانية: يجوز أن يكون (غَيْرُ( رفعاً على الاستثناء؛ المعنى: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولوا الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين؛ لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر». وقال أبو منصور: «من رفع (غَيْرُ( فعلى أنه نعت للقاعدين»(
).

وحجة من نصب (غَيْرَ( جعله استثناءً من القاعدين، بمعنى (إلاّ) فأعربها إعراب الاسم بعد (إلا)، والمعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر، قال الزجاج: «ويجوز أن تكون (غَيْرَ( منصوبة على الحال: لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون. كما تقول: جاءني زيدٌ غيرَ مريض؛ أي: جاءني زيدٌ صحيحاً». وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى قائلاً: «حجتهم في ذلك أن الأخبار تظاهرت بأن هذه الآية لما نزلت شكا ابن أم مكتوم(
) إلى رسول الله ( عجزه عن الجهاد في سبيل الله، فاستثنى الله أهل الضّرر عن القاعدين، وأنزل (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ(»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بين سبحانه في هذه الآية التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد، من غير عُذر، ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وهو وإن كان معلوماً لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا، وتبكيت القاعدين ليأنفوا، ثم قال: (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ(، الضَّرر: المرض أو العاهة، من عمى أو عرجٍ أو زمانةٍ أو نحوها، وفي معناها: العجز عن الأُهْبة، عن زيد بن ثابت أنه قال: «كنت إلى جنب رسول الله ( فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، حتى خشيت أن ترضّها، ثم سُرّي عنه، فقال: «اكتب» فكتبت: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ(، فقال ابن أم مكتوم، وكان أعمى: «يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين» فغشيته السكنية كذلك، ثم سُرّي عنه فقال: «اكتب (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ(»»(
).

قوله: (وَالْمُجَاهِدُونَ( إيرادهم بهذا العنوان دون الخروج المُقابل لوصف المعطوف عليه، وكذا تقييد المُجاهدة بكونها في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لمدحهم بذلك، والإشعار بعلّة استحقاقهم لعلوِّ المرتبة، مع ما فيه من حُسن موقع السبيل في مُقابلة القُعود، وتقديم القاعدين في الذكر والإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبيء عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم.

ثم قال سبحانه: (وفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً( وهو استئناف مسوق لتفصيل ما بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم استوائهما إجمالاً ببيان كيفيته وكميته. وتنكير (دَرَجَةً(  وتنوينها: للتفخيم. قوله: (وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى(  أي: كل واحد من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى، أي: المثوبة، وهي الجنة. قال الجكني: «يؤخذ من قوله في هذه الآية: ( وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى( أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو تركوا فرضاً لما ناسب ذلك وعده الصادق لهم بالحسنى، وهي الجنة والثواب الجزيل»(
).
وقد ختم سبحانه الآية بقوله: (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا( والمعنى: فضّل الله لمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر أجراً عظيماً.

ومن الملاحظ أن الله سبحانه ذكر في هذه الآية أنه فضّل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجراً عظيماً، ولم يتعرّض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض ولكنه بيّن ذلك في موضع آخر بقوله: (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ((
)(
).

وقد بين النبي (: أن من خلفه العُذر، إذا كانت نيّته صالحة يحصل ثواب المجاهد، عن أنس أن رسول الله ( قال: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ((
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

رجح ابن أبي طالب قراءة (غَيْرَ( بالنصب، قائلاً: «القراءة بالنصب أحب إليّ، وهو اختيار أبو عبيدة» ، ثم يعلل قائلاً: «فلو كان صفة لم يكن النزول في قوله: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ(، وهذه الآية إلا في وقت واحد، فلما نزل (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ( في وقت بعد وقت نزول (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ(، عُلم أنه استثناء إذ لو كان صفة لنزل مع القاعدين في وقت واحد، وقد ثبت إنهما نزلا في وقتين»(
).

وهو اختيار الطبري أيضاً، حيث يقول: «والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (غَيْرَ( بالنصب؛ لأن الأخبار مُتظاهرة بأن قوله: (غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ( نزل بعد قوله: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ( استثناءً من قوله: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ(»(
).

ولم يتطرق أبو علي الفارسي إلى ترجيح أي قراءة منهما، ولكنه ذكر أن أبا الحسن(
) قال: «وبها نقرأ»، يقصد قراءة النصب(
).

بينما نجد أن الرازي يرجح القراءة بالرفع، ويقول: «وقال آخرون، القراءة بالرفع أولى؛ لأن الأصل في كملة (غَيْرُ( أن تكون صفة، ثم إنها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها، لأنها في كلتا الحالتين أخرجت أولي الضرر من تلك المفضولية»، ثم يعقب قائلاً: «وإذا كان هذا المقصود على كلا التقديرين، وكان الأصل في كلمة (غَيْرُ( أن تكون صفة، كانت القراءة بالرفع أولى»(
).

(27/27) الاختلاف في قوله: (نُؤْتِيهِ( من قوله عز وجل: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا( الآية (114).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الياء والنون من قوله عز وجل: (نُؤْتِيهِ(، فقرأ أبو عمرو وحمزة: (يُؤْتِيهِ( بالياء، وقرأ الباقون: (نُؤْتِيهِ( بالنون(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:
وَنُؤْتيه بالْيا فِي حِنَاهُ وَضَمُّ يَدْخُلُون

وفَتْحُ الضّمَ حَقُّ صرىً حَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

الإِيَتاء: الإعطاء، ويُقال: آتى يُؤاتي إيتاءً وآتاه إيتاءً؛ أي: أعطاه. ويُقال: لفلانٍ أتوٌ؛ أي عطاء. ورجلٌ ميتاء: أي مجازٍ مِعْطاء. وآتاه: جازاه. قال الجوهري: «آتاه ـ أيضاً ـ: أتى به، ومنه قوله تعالى: (آتِنَا غَدَاءَنَا((
) أي ائتنا به» (
).
من قرأ (نُؤْتِيهِ( بالنون؛ أنه أجراه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، وحجتهم قوله قبل آيات: (وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا((
) فردّوا ما اختلفوا فيه إلى ما اتفقوا عليه. وزاد ابن أبي طالب: «ذلك بمنزلة قوله (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ((
) بعد قوله: (بَلْ اللَّهُ مَوْلاكُمْ( وهو إجماع»(
).

ومن قرأ (يُؤْتِيهِ( بالياء، أي: فسوف يؤتيه الله، وهو من إخبار رسول الله ( عن الله عز وجل، والحجة في ذلك؛ لأنه قَرُب من ذكر الله، وهو قوله: (مَرْضَاةِ اللَّهِ(، فجعلا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه؛ ليأتلف نظام الكلام على سياق واحد(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بين سبحانه في هذه الآية ما تفاوض به بني أُبيرق(
) من التدبير، وذكروه للنبي (، وكانوا ثلاثة إخوة بشر وبشير ومبشر، وأسير بن عروة(
)، ابن عم لهم، نقبوا مشربة(
)، لرفاعة بن زيد(
)، في الليل، وسرقوا أدراعاً له وطعاماً، فعُثر على ذلك، فجاء ابن أخي رفاعة، واسمه قتادة بن النعمان(
)، يشكوهم إلى النبي (، فجاء أسير بن عروة إلى النبي (، فقال: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلِ إِسْلامٍ وَصَلاحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلا ثَبَتٍ قَالَ قَتَادَةُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلامٌ وَصَلاحٌ تَرْمِهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَلا بَيِّنَةٍ قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي ذَلِكَ فَأَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) بَنِي أُبَيْرِقٍ (وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ) أَيْ مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورًا رَحِيمًا)((
).
النَّجوى: السِّر بين الاثنين، وهي مصدر، وقد سُمي به الجماعة، قال تعالى: (وَإِذْ هُمْ نَجْوَى((
) وهذه الآية وإن نزلت في مناجاة قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في المعنى عامة، والمراد لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث، إلا ما كان من أعمال الخير(
)، ثم أنه تعالى قد ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين الناس. وإنما ذكر سبحانه هذه الأقسام الثلاثة؛ وذلك لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة؛ أما إيصال الخير: فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية، وهو إعطاء المال، وأشار إليه بقوله: (إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ(، وإما أن يكون من الخيرات الروحانية، وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم، أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة، ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (أَوْ مَعْرُوفٍ(، وأما إزالة الضرر فإليها الإشارة بقوله: (أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ(، ولم يبين سبحانه هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا؟ ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد الناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة لقوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ((
)، وقوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ((
)، فتخصيصه المؤمنين بالذَّكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك، كما هو ظاهر.

ولقد ثبت من الآية أن مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية، والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله ( أنه قال: (كُلُّ كَلامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ((
).

ثم رغب سبحانه في هذه الخيرات فقال: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ(، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد للإيذان ببعد منزلتها، ورفعة شأنها، قوله: (ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ( علة للفعل، والتقييد به؛ لأن الأعمال بالنيات، وأن من فعل خيراً لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان، قوله: (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ( بنون العظمة على الإلتفات، وقرئ بالياء، قوله: (أَجْرًا عَظِيمًا( يقصر عنه الوصف(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب أبو منصور القراءتين معاً، قائلاً: «النون والياء معناهما واحد، الله يؤتيه الأجر، لا شريك له» (
).

بينما نجد إن ابن أبي طالب قد رجح قراءة النون قائلاً: «هو إجماع»(
). وهو ما يراه أبو حيان أيضاً، فيقول: «وهو أبلغ من إسناده إلى ضمير الغائب»(
).

واكتفى أبو علي الفارسي بتوجيه كل قراءة على حدة، ولم يتطرق إلى ترجيح أي قراءة(
).

(28/28) الاختلاف في (يَدْخُلُونَ( من قوله عز وجل: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا( الآية (124).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في ضم الياء وفتحها من قوله عز وجل: (يَدْخُلُونَ(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة: (يُدْخُلُونَ( بضم الياء(
)، وقرأ الباقون: (يَدْخُلُونَ( بفتح الياء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وَنُؤْتيه بالْيا فِي حِنَاهُ وَضَمُّ يَدْخُلُون

وفَتْحُ الضّمَ حَقُّ صرىً حَلا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:

سبق توجيه لفظ (الإدخال) لغوياً في النص رقم (6/6) (
). من قرأ قوله عز وجل: (يَدْخُلُونَ( بضم الياء قرأ على ما لم يسمى فاعله، طابق بذلك بين لفظي الفعلين، وهما (يَدْخُلُونَ( و(يُظْلَمُونَ( بمعنى أنهم أضافوا الفعل إلى غيرهم؛ لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله جلّ ذكره إياها، فهم مفعولون في المعنى، وأضاف ابن زنجلة قائلاً: «أن حجتهم قوله: (وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ((
)»(
).


ومن قال: (يَدْخُلُونَ( بفتح الياء وضم الخاء، أضاف الفعل إلى الداخلين بأمر الله عز وجل لهم، أي جعلهم مفعولين، وذلك لأن من أذن له الله في دخول الجنة كان هو الداخل. قال ابن خالويه: «وخالف بين الفعلين (يَدْخُلُونَ( و(يُظْلَمُونَ(؛ لأن الدخول إليهم، وترك الظلم ليس إليهم».


وذكر ابن زنجلة أنهم احتجوا بقوله: (ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ((
) وقوله: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ((
)، فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها، دليلاً على إسناد الفعل إليهم(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


لما نزل قوله: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ((
)، قال أهل الكتاب للمسلمين: (نحن وأنتم سواء)، فنزلت هذه الآية إلى قوله: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً((
)(
).


قوله: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ(  أي بعضها، حال كونه (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى( حال كونه (وَهُوَ مُؤْمِنٌ(، وسر شرط الإيمان؛ لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج، وقِرى الأضياف، وأهل الكتاب بسبقهم، وقولهم: (نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ((
)، فبين تعالى أن الأعمال الحسنة لا تُقبل من غير إيمان.


قوله: (فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ( و(أُوْلَئِكَ(  إشارة إلى العمل المتّصف بالإيمان، وكذلك (وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا( أي لا يُنقصون شيئاً حقيراً من ثواب أعمالهم، والنّقير: نقرة في ظهر النّواة منها تنبت النخلة، والمعنى: أنهم لا يُنقصون قدر منبت النواة(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوّب ابن أبي طالب القراءتين معاً، قائلاً: «فالقراءتان متداخلتان؛ لأنهم إذا أُمروا بالدخول دخلوا، ولأنهم لا يدخلونها حتى يُدخلهم الله إيّاها، فهم داخلون مُدْخلون»(
)، ووافقه الرازي بقوله: «وكلاهما حسن»، ثم يرجح قائلاً: «والأول أحسن، إشارة إلى (يَدْخُلُونَ(، لأنه أفخم، ويدلّ على مُثيبٍ أدخلهم الجنة»(
) ويوافقه اليزيدي(
) قائلاً: «إذا كان بعد (يُدْخُلُونَ( ما يؤكد مثل (يُظْلَمُونَ( فالضم أولى؛ لأن الأخرى توكيد الأولى، وإذا لم يكن معها ذلك فالياء مفتوحة مثل قوله: (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا((
)»(
) .

(29/29) الاختلاف في (يُصْلِحَا( من قوله عز وجل: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( الآية (128).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في ضم الياء والتخفيف، وفتحها والتشديد من قوله عز وجل: (يُصْلِحَا(، فقر الكوفيون: (يُصْلِحَا( بضم الياء والتخفيف من غير ألف، وقرأ الباقون: (يَصَّالحَا( بفتح الياء والتشديد وبألف بعد الصاد(
). 
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ويصَّالحَا فاضْمُمْ وَسَكِّن مخَفِّفاً

مَع القَصْر واكْسِرْ لامَهُ ثابِتاً تَلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


الصُّلح: بالضم: تَصالح القوم فيما بينهم. والصُّلح: السِّلم. ومن ذلك قولهم: قد اصطلَحُوا وصَالَحُوا واصَّلحُوا وتَصَالَحُوا واصَّالحوا، مشدّدة الصّاد، قلبوا التاء صاداً وأدغموها في الصاد بمعنى واحد. والصِّلاح بكسر الصاد: مصدر المُصَالحة، والعرب تؤنِّثها، والاسم الصُّلح، يُذكر ويُؤنث، قال بشر بن أبي حازم(
): 
يَسُومُون الصِّلاح بذاتِ كهفٍ

وما فيها لهم سَلَعٌ وَقارُ.

فقوله (ما فيها) أي: وما في المُصالحة، ولذلك أنّث الصّلاح(
).

حجة الكوفيون أن العرب إذا جاءت مع (الصُّلح) بـ(بين) قالت: أصلح القومُ بينهم، وأصلح الرجلانِ بينهما، قال سبحانه: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ((
). وإذا لم تأت بـ(بين)، قالوا: تصالحَ القومُ وتصالحَ الرّجلانِ، بمعنى: أنهم جعلوه ـ هنا ـ مستقبل (أصلح)؛ لأن الإصلاح من المصلح بين المتنازعين مستعمل، ودليله قوله: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ(. وقال أبو منصور: «معنى قوله: (يَصَّالَحَا(: إصلاحهما الأمر بينهما، كما يُقال: أصلحت ما بين القوم»(
).


ومن قرأ (يَصًّالَحَا( بفتح الياء والتشديد وبألف بعد الصاد، فوجهه أنه لما رأى الفعل من اثنين من زوجة وزوج، وهما مذكوران في أول الكلام، أتي الفعل من باب المفاعلة التي تثبت للاثنين، فجاء على تصالح الرجلان يتصالحان، ثم أدغمت الياء في الصاد. قال ابن زنجلة: «ومما يُؤيد ذلك أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين اثنين مُشاجرة أن يقولوا: (تصالح القومُ فهم يتصالحون)، ولا يكادون يقولون: (أصلحَ القومُ فهم مصلحون)»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


هذه الآية من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساء مما لم يتقدم ذكره في هذه السورة، فقال سبحانه: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا( أي: إن توقعت ما تخاف من زوجها، إما تَجافياً عنها وترفُّعاً عن صحبتها، كراهةً لها ومنعاً لحقوقها، (أَوْ إِعْرَاضًا(، بأن يُقلَّ مُحادثتها، ومؤانستها لما يقتضي ذلك من الدواعي والأسباب.


ونزلت هذه الآية بسبب سودة بنت زمعة(
) رضي الله عنها فعن ابن عباس، قال: (خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ ( فَقَالَتْ لا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ((
). وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنه في قوله: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا( قالت: (الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ((
).


قولهم (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا( وقرئت (يَصَّالَحَا(، والتعرض لنفي الجناح عنهما مع أنه ليس من جانبها الأخذ الذي هو مظنة للجناح لبيان أنّ هذا الصُّلح ليس من قبيل الرشوة المُحرمة للمُعطي والآخذ. قال القرطبي: «ومن هذا أن أنواع الصُّلح كلها مُباحة في هذه النازلة؛ بأن يُعطى الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر ويتمسَّك بالعصمة، أو يقع الصُّلح على الصبر والأثرة من غير عطاء، فهذا كله مباح. وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها، ولكن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز، إلا بإذن المفضولة ورضاها».


ثم قال: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ(: والصُّلح: لفظ عام مطلق، يقتضي أن الصُّلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف، خيراً على الإطلاق. و(خَيْرٌ( أي: خيرٌ من الفرقة، فإن التّمادي على الخلاف والشّحناء والمّباغضة هي قواعد الشر، والجملة اعتراض مقرّر لما قبله، وكذا قوله: (وَأُحْضِرَتْ الأَنفُسُ الشُّحَّ((
)، إخبار منه سبحانه بأن الشّح في كل واحد منهما، بل في كل الأنفس الإنسانية كائن، وأنه جُعل كأنه حاضر لها، لا يغيب عنها بحال من الأحوال، وأن ذلك بحكم الجبلّة والطبيعة، فالرجل يشحّ بما يلزمهُ للمرأة من حسن العُشرة، وحسن النفقة ونحوها، والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئاً منها. وشح الأنفس: بخلها بما يلزمها أو يحسن فعله بوجه من الوجوه.

ثم ختم سبحانه الآية بشرط، فقال: (وَإِنْ تُحْسِنُوا( في العشرة (وَتَتَّقُوا( النشوز والإعراض، وإن تعاضدت الأسباب الداعية إليهما، وتصبروا على ذلك مُراعاة لحقوق الصحبة، ولم تضطروهن إلى بذل شيء من حقوقهن. وهذا خطاب للأزواج من حيث أن للزوج أن يشح ولا يحسن؛ أي: إن تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم عليهن مع كراهيتكم لصحبتهن واتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم. ثم إن جواب هذا الشرط هو قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( فيُجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه(
).
رابعاً: ترجيح القراءات:


القراءة الراجحة هي قراءة (يَصَّالَحَا( قال أبو علي الفارسي في توجيهه لهذه القراءة: «إن الأعرف في استعمال هذا النحو: تصّالحا»(
)، وقال مكي: « ومما يبين ذلك أن سيبويه زعم أن هارون قال: «المعروف في كلام العرب، التّصالح بعد التّنازع، و(يَصَّالَحَا( أولى به من (الإصلاح)، وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد الطبري»، ثم يقول: «وهو أحب إليّ»(
).


ويعلل الطبري ترجيحه لهذه القراءة فيقول: «لأن (التّصالح) في هذه الموضع أشهر وأوضح معنى، وأفصح وأكثر على ألسن العرب من (الإصلاح)، و(الإصلاح) في خلاف (الإفساد) أشهر منه في معنى (التّصالح)». ثم يوضح علة أخرى فيقول: «فإن ظن ظان أن في  قوله: (صُلْحًا( دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك (يُصْلِحَا(، بضم الياء أولى بالصواب، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن؛ وذلك لأن (الصلح) اسم وليس فعل، فيستدل به على أولى القراءتين بالصواب في قوله: (يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا(»(
).


وهو رأي الشوكاني ـ أيضاً ـ ويعلل ذلك بقوله: «لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بين اثنين فصاعداً؛ قيل تصالح الرجلان أو القوم، لا أصلح»(
)، ويقول الرازي: «وهو الاختيار عند الأكثرين، وهو أليق بهذا الموضع»(
).

(30/30) الاختلاف في (تَلْوُوا( من قوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( الآية (135).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في إسقاط الواو وإثباتها، وضم اللام وإسكانها من قوله عز وجل: (تَلْوُوا(، فقرأ حمزة وابن عامر: (تَلُوُا( بواو واحدة واللام مضمومة، وقرأ الباقون: (تَلْوُوا( بواوين الأولى مضمومة واللام ساكنة(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وتَلْوُوا بحَذْفِ الواو الأولى ولامَهُ
فَضُمًّ سُكُوناً لَسْتَ فِيهِ مُجهّلاً(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


الإِمالة: الإِعْراض عن الشْيء، يُقال: أَلْوى الرّجُل برأسه ولَوَى رأسه: أمال وأعرض. وأَلْوى برأسه ولَوَى برأسه: أماله من جانب إلى جانب. 


وفي حديث ابن عباس: (إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ(
) بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ(
)...... وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ((
)، قال ابن الأثير: «يُقال: لَوَى رأسه وذَنبه وعَطْفه عنك: إذا ثناه وصرفه، ويُروى بالتشديد للمبالغة؛ وهو مثلٌ لترك المكارم، والرّوغان عن المعروف وإيلاء الجميل». قال: «ويجوز أن يكون كناية عن التأخير والتخلف؛ لأنه قال في مقابلته: (إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ(»(
).


حجة من قرأ قوله عز وجل: (تَلْوُوا( بواوين أنه جعله فعلاً من لَوَى يَلْوي، يُقال: لَوَيْتُ فُلاناً حَقَّه ليَّا؛ إذا دَافَعْته وماطَلْته؛ وأصله (تَلْويوا) فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثم ضُمّت الواو الأولى لمجاورة الثانية، وسقطت النون علامةً للجزم. وقال أبو منصور: «وهذه القراءة أشبه بما جاء في التفسير؛ لأنه جاء فيه إن لوى الحاكم في قضيته أو أعرض فإن الله خبير بذلك». وعن مجاهد: «إن هذا الخطاب من الله عز وجل للشهداء لا للحكام»(
).


وحجة من قال (تَلُوُا( بواو واحدة واللام مضمومة، إنه جعله من: وَلِي يَلِي؛ وأصله أن يكون (تلووا)، فأبدل من الواو المضمومة همزة، فصارت (تلووا) بإسكان اللام، ثم طُرحت الهمزة وطُرحت حركتها على اللام، فصارت (تَلُوُا((
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


بعد أن ذكر سبحانه تلك الأحكام السابقة، عَقَبها سبحانه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى، وبالشهادة لإحياء حقوق الله، فقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ( أي مُبالغين في العدل وإقامة القسط في جميع الأمور مجتهدين في ذلك حق الاجتهاد، وقوله:(شُهَدَاءَ لِلَّهِ( أي: بالحق تقيمون شهاداتكم لذات الله، ولوجهه ولمرضاته وثوابه(
).

ثم قال: (وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ( متعلق بـ(شُهَدَاءَ(. هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس، وأن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيُقر بها لأهلها، فذلك قيامه بالشهادة على نفسه. وهذا أدبٌ من الله عز وجل لعباده المؤمنين، قوله: (أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ( شهادته على والديه بأن يشهد عليهما بحق للغير، وكذلك الشهادة على الأقربين، وذكر الوالدين لوجوب برّهما وكونهما أحب الخلق إليه، ثم ذكر الأقربين، لأنهم مظنة المودة والتَّعصب، فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجنبي من النّاس أحرى أن يشهدوا عليه. قال القرطبي: «لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية، وإن شهادة الولد على الوالدين قاضية، ولا يمنع ذلك من برّهما، بل من برّهما أن يشهد عليهما ويخلّصهما من الباطل، وهو قوله: (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا((
)». 
قوله: (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا( أي إن يكن المشهود عليه غنياً أو فقيراً فلا تكتموا الشهادة، إما لطلب رضا الغني، أو التَّرحم على الفقير، فالله أولى بأمورهما ومصالحهما، ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها. قال الرازي: «وكان من حقِّ الكلام أن يُقال: فالله أولى به؛ لأن قوله: (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا( في معنى إن يكن أحد هذين، إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ، أي: الله أولى بالفقير والغني». 
قوله: (فلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا( وهذا نهىٌ، أي: مخافة أن تعدلوا عن الحق، فإن إتباع الهوى من مظان الجور الذي حقه أن يُخاف ويحذر. ثم قال: (وَإِنْ تَلْوُوا( من الليّ في الشهادة، والميل إلى أحد الخصمين. يُقال: لَويتُ فلاناً حقّه: إذا دفعته عنه. والمُراد ليّ الألسن عن شهادة الحقِّ ميلاً إلى المشهود عليه.
وختم سبحانه الآية بقوله: (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( أي بما تعملون من الليّ والإعراض، أو من كل عمل، وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشَهادة كما تجب عليه، ووعد بالإحسان للمطيعين(
).
رابعاً: ترجيح القراءات:


صوّب ابن أبي طالب القراءاتين معاً، قائلاً: «ويُحتمل أن تكون القراءة بضم اللام كالقراءة بإسكانها، وذلك أن أصله (تلووا) فاستثقلت الضمة على الواو، وبعدها واوٌ أخرى، وأُلقيت الحركة على اللام، وحُذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين، فهو في القراءة، كالقراءة بإسكان اللام وواوين» ويضع احتمالاً آخر فيقول: «وقيل: إنما أبدل من الواو المضمومة همزة، ثم خففها بإلقاء حركتها على اللام، فصارت (تلوا) وأصلها (تلووا)»، ويقول: «فتتفق القراءاتان على هذا التقدير».


ثم يقول في توجيه القراءة الثانية: «فقد فُهم في هذا أيضاً معنى القراءة بواو واحدة، من: وليَ، فكلتا القراءتين فيه (أَوْ تُعْرِضُوا( بمعنى ما قبله، فكرّر للتأكيد ولاختلاف اللفظ»، ثم يؤكد على تصويبه لكلتا القراءتين قائلاً: «وقد ذكرنا أنه يُحتمل أن تكون القراءاتان بمعنى واحد من الليّ»(
).


ويقول القرطبي: «القراءة بضم اللام تفيد معنيين: الوِلاية والإِعراض، والقراءة بواوين تفيد معنى واحد وهو الإعراض»، ثم يقول: «وزعم بعض النحويين أن من قرأ (تَلُوُا( فقد لحن، لأنه؛ لا معنى للوٍلاية هاهنا»(
).


ويرد عليهم أبو حيان قائلاً: «لا معنى للوِلاية هنا، وهذا لا يجوز؛ لأنها قراءة مُتواترة في السبع، ولها معنىً صحيح، وتخريجٌ حسن»(
). وعلى هذا رجحها أبو علي الفارسي قائلاً: «إن (تَلُوُا( في هذا الموضع حَسَنٌ؛ لأنّ وِلاية الشيء إقبالٌ عليه، وخلاف الإعراض عنه، فالمعنى: إن تقبلوا أو تعرضوا، فلا تلُوا، فإن الله كان بما تعملون خبيراً، فيجازي المحسنُ المقبلُ بإحسانه، والمسيئ المعرض بإعراضه، وتركه الإقبال على ما يلزمه أن يُقبل عليه». ويقول: «لوقُرئت (تَلْوُوا( لكان كالتكرير؛ لأن اللّيِّ مثل الإعراض، ألا ترى أن قوله: (لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ((
)، إنما هو إعراض منهم وترك انقياد للحق، وكذلك (لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ((
)، إنما هو انحراف، وأخذٌ فيما لا ينبغي أن يأخذوا فيه، فإن كان كذلك كان كالتّكرير، وإذا قلنا (تَلْوُا( فقد ذُكر الإعراض وخلافه»(
).


بينما نجد أن الطبري قد رجح قراءة (تَلْوُوا( بواوين، ويقول: «فالصواب من القراءة الذي لا يصلح غيره، أن يُقرأ به عندنا: (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا(، بمعنى: الليّ، الذي هو مَطَل، فيكون تأويل الكلام: وإن تدفعوا القيام بالشَّهادة على وجهها لمن لزمكم القيام بها، فتغيِّروها وتبدلوا، أو تُعرضوا عنها فتتركوا القيام له بها، كما يلوي الرّجل دين الرّجل فيُدافعه بأدائه إليه على ما وجب عليه له مَطَلاً له، كما قال الأعشى:

يَلْوِينَنِي دَيْنِي النَّهار وأَقْتضي

دَيْنِي إذا وَقَذَ النُّعاس الرُّقدا(
)»(
)
(31/31) الاختلاف في (نَزَّل( و(أَنزَلَ( من قوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا( الآية (136).

أولاً: أوجه إختلاف القراءات:


اختلفوا في فتح النون والألف وضمّها من قوله عز وجل:(نَزَّل( و(أَنزَلَ(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (نُزِّل( و(أُنزِلَ( مضمومتين، وقرأ الباقون: (نَزَّل( و(أَنزَلَ( مفتوحتين(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ونُزِّل فَتْحُ الضَّم والْكَسر حِصْنُهُ

وَأُنْزِلَ عَنهُم عَاصِمٌ بَعْدُ نُزِّلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:


قال ابن منظور: «تنزّله وأَنْزله ونَزَّله، بمعنىً»، وكان أبو عمرو يُفرِّق بين نَزَّلْت وأَنْزَلت، ولم يذكر وجه الفرق. أما أبو الحسن فقال: «لا فرق عندي بين (نَزّلت) و(أَنزَلتُ)؛ إلا صيغة التَّكثير في (نَزَّلت)، كما في قراءة أبي مسعود (وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلا((
). أنزل كنزّل». وقال ابن جني: «إن المضاف والمضاف إليه عندهم وفي كثير من تنزيلاتهم كالاسم الواحد، إنما جمع (تَنزِيلا( هنا؛ لأنه أراد للمضاف والمضاف إليه تنزيلات في وجوه كثيرة، منزلة الاسم الواحد، فكنىّ بالتنزيلات عن الوجوه المختلفة، ألا ترى أن المصدر لا وجه له إلا تشعُّب الأنواع وكثرتها»(
).


من قرأ قوله عز وجل: (نُزِّل( و(أُنزِلَ( على ما لم يُسمِّ فاعله فحجته قوله تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ((
)، وقوله: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ((
). فأُضيف المصدر إلى المفعول به، والكتاب على هذا مُنزّل، وفي قوله: (أَنزَلَ( حجتهم قوله: (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ((
)،وأشباه ذلك(
).


من قرأ (نَزَّل( و(أَنزَلَ( بفتح النون والألف، ردّه إلى اسم الله جلّ ذكره الذي قبله، وهو قوله: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ(، ففي (نَزَّل( و(أَنزَلَ( ضمير اسم الله جلّ ذكره، والمعنى: قد نزَّل الله في كتابه، أو أنزله. واستدل بقوله: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ((
)، وقوله: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ((
)، فأضاف الإنزال إلى نفسه، فجرى هذا على ذلك(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


هذه الآية متّصلة بالآية التي قبلها، وذلك لأنّ الإنسان لا يكون قائماً بالقسط إلا إذا كان راسخ القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه الآية، وكذلك عندما بيّن سبحانه الأحكام الكثيرة في هذه السورة، ذكر عُقيبها آية الأمر بالإيمان، فقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ( والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم وأثبتوا عليه، وهذا خطاب لكافّة المسلمين. قوله: (وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ( أي: القرآن، قوله: (وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ( أي كل كتاب أنزل على النبيين.


ثم حذر سبحانه من الكفر بخمسة أشياء؛ وهي مجموعة في قوله: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( ، ثم قال: (فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا( عن المقصد، بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه، وزيادة الملائكة واليوم الآخر في جانب الكفر؛ لما أن بالكفر بأحدهما لا يتحقّق الإيمان أصلاً، وجمع الكتب والرسل؛ لما أن الكُفر بكتابٍ أو برسولٍ كُفر بالكل. وتقديم الرسول فيما سبق لذكر الكتاب بعنوان كونه منزلاً عليه. وتقديم الملائكة والكتب على الرسل؛ لأنهم وسايط بين الله عز وجل وبين الرّسل في إنزال الكتب(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب ابن أبي طالب القراءتين معاً، قائلاً: «والقراءتان متداخلتان حسنتان؛ لأنه في كل واحدة ردّ آخر الكلام على أوله، وانتظام بعضه ببعض»(
). وهو رأي الطبري أيضاً، حيث يقول: «وهما مُتقاربتا المعنى» ثم يستثني قائلاً: «غير أنّ الفتح أحبّ إليّ من الضم؛ لأن ذكر الله قد جرى قبل ذلك في قوله: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ(»(
).


ويقول الرازي: «كلاهما حسنٌ، إلا أن الضمّ أفخم، كما في قوله: (وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ((
)»(
).

(32/32) الاختلاف في (نَزَّلَ( من قوله عز وجل: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(  الآية (140).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الفتح والضم من قوله عز وجل: (نَزَّلَ(، فقرأ عاصم وحده: (نَزَّلَ( بفتح النون، وقرأ الباقون: (نُزِّلَ(  بالضم(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ونُزِّل فَتْحُ الضَّم والْكَسر حِصْنُهُ

وَأُنْزِلَ عَنهُم عَاصِمٌ بَعْدُ نُزِّلا (
).
ثانياً: توجيه القراءات: 

سبق توجيه لفظ (الإنزال) لغوياً في النص رقم السابق (
). قراءة عاصم على معنى: وقد نزَّل الله عليكم. وحجته في ذلك: أنه نسقٌ على ذكر الله قبل الآية(
).


قال ابن زنجلة: «والحجة في قراءة الباقين، (نُزِّلَ( بضم النون وكسر الزاي، جعلوه خبراً مُستأنفاً، والمعنى: نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بالآيات والاستهزاء بها»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:


قوله: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ( الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من محقق ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل ما أنزل الله. وقد قرئ (نُزِّلَ( مبنياً للمفعول من التنزيل والإنزال. قوله: (فِي الْكِتَابِ( أي: الحجّة في القرآن، وقوله: (أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ( أي: إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله، وأوقع السّماع على الآيات، والمُراد سماع الكفر والاستهزاء. وهذا المُنزل الذي أحال عليه هنا، هو المذكور في قوله: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ(، وهذا يقتضي الإنزجار عن مُجالستهم في تلك الحالة القبيحة، فكيف بمُوالاتهم والاعتزاز بهم.


وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها، وإبانة خطرها، وتهويل أمر الكُفر بها، أي نزّل عليكم في الكتاب أنه إذا سمعتم آيات الله مكفوراً بها ومستهزأً بها.


والمُراد بالإعراض إظهار المُخالفة بالقيام عن مُجالستهم، لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط، قوله: (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ( لم يبين فيه حُكم إذا ما نسوا النّهي حتى قعدوا معهم، ولكنه بيّنه في آية أخرى بقوله: (وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ((
).

ثم قال: (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ( تعليلٌ للنَّهي، أي: إنكم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر، فدلّ بهذا على وجوب اجتناب أصحاب الكفر، إذا ظهر منهم كفر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعله، والرضا بالكُفر كُفر. وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم، وعن الضحاك: «دخل في هذه الآية كل مُحدث في الدِّين مُبتدع إلى يوم القيامة».


ثم أنه تعالى حقق كون المُنافقين مثل الكافرين في الكفر، فقال: (إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا( يُريد كما أنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنيا، فكذلك يجتمعون في عذاب جهنم يوم القيامة. وتقديم المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيد على المخاطبين. وأراد (جَامِعُ( بالتنوين؛ لأنه بعد ما جمعهم، ولكن حذف التّنوين استخفافاً من اللفظ، وهو مراد في الحقيقة(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:


صوّب أبو منصور الأزهري القرائتين معاً، قائلاً: «والمعنى واحد»(
)، ويرجح ابن أبي طالب قراءة الضم قائلاً: «وضمُّ النون أحب إليّ؛ للإجماع على ذلك»(
).


ويقول الطبري مصوباً كلتا القراءتين: «وليس في هذه القراءات الثلاث(
) وجه يبعد معناه مما يحتمله الكلام». ثم يقول موافقاً ابن أبي طالب في ترجيح قراة الضم: «غير أن الذي اختار القراءة به، قراءة من قرأ: (نُزِّلَ( بضم النون وتشديد الزاي، على وجه ما لم يسم فاعله؛ لأن معنى الكلام فيه التقديم على ما وصفت قبل، على معنى قوله: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ(، وقوله: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ(، وقوله: (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ(، فقوله: (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا((
)، يعنى التأخير، فلذلك كان ضمُّ النون من قوله: (نُزِّلَ(  أصوب عندنا في هذا الموضع»(
).
(33/33) الاختلاف في (يُؤْتِيهِمْ( من قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( الآية (152).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الياء والنون من قوله عز وجل: (يُؤْتِيهِمْ(، فقرأ عاصم في رواية حفص (يُؤْتِيهِمْ( بالياء(
)، وفي رواية أبي بكر: (نُؤْتِيهِمْ( بالنون، وكذلك قرأ الباقون(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: 

ويَا سَوْفَ نُؤْتِيهمْ عَزيزٌ وَحَمْزةٌ 

سَيُؤتِيهمُ في الدَّرْك كُوفٍ تحَّملا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات:

سبق توجيه لفظ (الإيتاء) لغوياً في النص (27/27)(
). في قراءة عاصم (يُؤْتِيهِمْ( بالياء، إخباراً عن الله عز وجل، ودليله قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ( وزاد أبو علي الفارسي حجة أخرى وهي قوله: (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا((
).

وأما من قرأ (نُؤْتِيهِمْ( بالنون، فحجته قوله: (وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ((
)، وقوله: (الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ((
). فتكون القراءة على معنى: نحن نُؤْتِيهِم(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

لما فرغ سبحانه من ذكر المُشركين والمُنافقين والكفار من أهل الكتاب، أعقب هذه الآيات بذكر الوعيد، بقوله: (أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا((
)، ثم أردف ذلك بالوعد فقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ( أي: على الوجه الذي بُيِّن في قوله عز وجل (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ...((
) الخ الآية (وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ( بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بآخرين، كما فعله الكفرة. قال:(أُوْلَئِكَ( المنعوتون بالنِّعوت الجليلة المذكورة (سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ( الموعودة لهم، وتصديره بـ(سَوْفَ( لتأكيد الوعد، والدلالة على أنه كائن لا مُحالة وإن تراخى، وقُرئ (نُؤْتِيهِمْ(، بنون العظمة. 

ثم قال سبحانه: (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( والمُراد أنه وعدهم بالثَّواب، ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه يتجاوز عن سيِّئاتهم ويعفو عنها ويغفرها(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب أبو منصور القراءتين معاً، باعتبار أن المعنى فيهما واحد، ويعلِّل ذلك بقوله: «الله المؤتي الأجر، لا شريك له»(
) وهو ما ذهب إليه أبو حيان أيضاً، قال: «القراءتين كلتاهما مُتواترة، هكذا نزلت وهكذا أُنزلت»(
).

ولم يرجح أبو علي الفارسي وابن أبي طالب أي قراءة، بل اكتفى كل واحد منهما بتوجيه كل من القراءتين. وكذلك الطبري والقرطبي والرازي والزمخشري(
).
(34/34) الاختلاف في (لا تَعْدُوا( من قوله عز وجل (وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا( الآية (154).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:


اختلفوا في فتح العين وتسكينها وتشديد الدال وتخفيفها من قوله عز وجل: (لا تَعْدُوا(، فقرأ نافع وحده: (لا تَعْدُّوا( بسكون العين وتشديد الدال، وروى ورش عنه: (لا تَعَدُّوا( بفتح العين وتشديد الدال، وقرأ الباقون: (لا تَعْدُوا( خفيفة ساكنة العين(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

بالإسْكان تَعْدُوا سَكَّنُوهُ وخَفَّفُوا

خُصُوصاً وأخْفى الْعَيْنَ قالُونُ مُسْهِلا(
).

ثانياً: توجيه القراءات:

التَّعَدِّي: الظُّلم، وأصله تجاوز الشيء إلى غيره، أو تجاوز الحدِّ من الشيء، يُقال: عَدَّيته فتعدّى، أي تجاوز. وقد قالت العرب: اعتدى فلانٌ عن الحق واعْتدى فوق الحقِّ؛ كأن معناه: جاز عن الحق إلى الظلم. ويُقال: عدّى عن الأمر: جازه عن غيره وتركه. وفي الحديث: (الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا((
) وهو أن يعطيها غير مستحقها. وقوله: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ((
) سماه اعتداءً؛ لأنه مجازاة اعتداء، فسُمي بمثل اسمه؛ لأن صورة الفعلين واحدة، وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية.

والعرب تقول: ظلمني فلانٌ فظلمته: أي جازيته بظلمه، لا وجه للظلم أكثر من هذا، والأول ظلم والثاني جزاءٌ ليس بظلم، وإن وافق اللَّفظُ اللَّفظ(
). 

قوله عز وجل: (لا تَعْدُوا( قرئ (لا تَعْدُّوا( بإسكان العين وتشديد الدال، والحجة في ذلك: أنه أسكن وهو يُريد الحركة، وأدغم في الدال فصار(لا تَعْدُوا(، وذلك من لغة (عبد قيس)(
)؛ لأنهم يقولون (اسل زيد)، فيُدخلون ألف الوصل على مترك؛ لأنهم يريدون فيه الإسكان. وقال أبو علي الفارسي: «دليله قوله عز وجل: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ((
) فجاء في هذه القصة بعينها: (افتعلوا)، وقال: (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ((
) فعلى ذلك أسكن نافع وهو ينوي الحركة»(
).

وأما رواية ورش (لا تَعَدُّوا(  بفتح العين وتشديد الدال، فالأصل فيها (تعتدوا) نقل حركة التاء إلى العين، وأدغم التاء في الدال، فالتشديد لذلك، وأصله (تفتعلوا)، من الاعتداء، يُقال: أَعدى يعدِّي أعدّاء، الأصل فيها اعتدى يعتدي اعتداء. قال ابن زنجلة: «وذلك مثل: يَهَدِّي»(
).

والحجة لمن أسكن وخفف فقال: (لا تَعْدُوا(، أنه أراد: لا تفعلوا من العدوان، وأصله (تعتدووا) بواوين؛ لأنه عدا يعدو، ثم أُعل فصار (تعدوا)، مثل قولك: (لا تدعوا، ولا تعدوا) إذا نهيت جماعة، وشاهده قوله عز وجل: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ((
)، وقوله: (فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ((
)، فكل هذا من عدا يعدو، فهو شاهدٌ للإسكان في الآية(
).

ثلثاً: المعنى العام للآية:

هذه الآية متصلة بالآية التي قبلها، وهما توضحان جهالات اليهود، فإنهم قالوا: إن كنت رسولاً يا محمد من عند الله، فأتنا بكتاب من السماء جملة، كما جاء موسى بالألواح. وكما طلبوا من موسى عليه السلام أن يُريهم الله عز وجل، وهذا كان على لسان آبائهم في أيام موسى عليه السلام، وهم النقباء السبعون، كل ذلك ليس على سبيل الاسترشاد،
بل لمحض العناد، ولم يكتفوا بذلك، بل ضمُّوا إليه عبادة العجل. وهذا دلالةٌ واضحة على كمال جهالاتهم وإصرارهم على كفرهم، وبُعدهم عن الحق والدِّين.

ثم حكى سبحانه سائر جهالاتهم وإصرارهم على أباطيلهم، فقال: (وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُّورَ( أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أُخِذ منهم؛ وهو العمل بما في التوراة، و(الطُّورَ(: الجبل(
)، قال القرطبي: «أمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين، طوله فرسخ في مثله، فجُعل عليهم مثل الظُّلّة، وأُتوا ببحر من خلفهم، ونار من قِبَل وجوههم، وقيل لهم خذوا الألواح وعليكم الميثاق ألاّ تضيعوها، وإلا سقط عليكم الجبل، فسجدوا توبةً لله، وأخذوا الميثاق». قوله: (وَقُلْنَا لَهُمْ( وهذا على لسان موسى عليه السَّلام، والطُّور مُطلٌّ عليهم، قوله: (ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا( الباب الذي أُمِروا بدخوله هو باب في بيت المقدس، يُعرف اليوم بـ(باب حِطّة)، و(سُجَّدًا( مُتطامنين خاضعين، لا على هيئة مُتعيِّنة.

قوله: (وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ( أي: لا تظلموا باصطياد الحيتان في يوم السَّبت، ولم يُبين سبحانه في هذه الآية هل امتثلوا هذا الأمر فتركوا العدوان في السَّبت أو لا، ولكنه بيَّن في مواضع أُخر أنهم لم يمتثلوا، وأنهم اعتدوا في السَّبت، كقوله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ((
)، وقوله: (وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ((
)، وقد زعم ابن رومان(
)، أن الرجل منهم كان يأخذ خيطاً ويضع فيه وَهْقة(
)، ويلقيها في ذنب الحوت، وفي الطرف الآخر من الخيط وَتِد، ويتركه كذلك إلى الأحد، ثم تطرّق الناس حتى رَأَوْا من صنع لا يُبتلى، حتى كَثُر صيد الحوت، ومُشي به في الأسواق، وأعلن الفَسَقَة بصيده، فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنَّهي واعتزلت، وقسمت القرية بجدار، فأصبح النَّاهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المُعتدين أحد، فقالوا: إن للناس شأناً، فعَلَوْا على الجدار فنظروا، فإذا هم قِردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القِردة أنسابها من الإنس، ولا يعرف الإنس أنسابهم من القِردة، فجعلت القِردة تأتي نسيبها من الإنس، فتشمَّ ثيابه، وتبكي، فيقول: ألم ننهكم، فتقول برأسها: نعم.

قال قتادة: «صار الشُّبان قِردة، والشُّيوخ خنازير(
)، فما نجا إلا الذين نَهَوْا، وهلك سائرهم».

ثم قال سبحانه: (وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا( يعني: عهداً مُؤكداً شديداً، بأنهم يعملون بما أمرهم الله به، وينتهون عما نهاهم الله عنه، مما ذُكِر في هذه الآية، ومما في التوراة(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

رجح ابن أبي طالب وأبو منصور قراءة (تَعْدُوا( ساكنة العين خفيفة الدال، قائلاً: «هو الاختيار؛ لأن الأكثر عليه»(
)، وهو رأي أبو منصور أيضاً(
). بينما اكتفى القرطبي والطبري والرازي بذكر القراءتين وتوجيههما فقط(
).
(35/35) الاختلاف في (سَنُؤْتِيهِمْ( من قوله عز وجل: (لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا( الآية (162).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الياء والنون من قوله عز وجل: (سَنُؤْتِيهِمْ(، فقرأ حمزة وحده: (سَيُؤْتِيهِمْ( بالياء، وقرأ الباقون: (سَنُؤْتِيهِمْ( بالنون(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ويَا سَوْفَ نُؤْتِيهمْ عَزيزٌ وَحَمْزةٌ 

سَيُؤتِيهمُ في الدَّرْك كُوفٍ تحَّملا (
).

ثانياً: توجيه القراءات:

سبق توجيه لفظ (الإيتاء) لغوياً في النص (27/27)(
). الحجة في قراءة حمزة (سَيُؤْتِيهِمْ( بالياء، قوله عز وجل: (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا((
)، وقوله: (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ((
) أي: أنه أجراها على لفظ الغيبة، لتقدُّم ذكر اسم الله جل ذكره(
).

وأما في قراءة الباقين (سَنُؤْتِيهِمْ( فهي على الإخبار من الله عز وجل عن نفسه جلّ ذكره؛ أي نحن سنُؤْتِيهِم(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

هذا من الله جلَّ ثناؤه استثناء، استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين وَصَف صفتهم في هذه الآيات التي مضت في قوله: (يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ( ثم قال جلّ ثناؤه لعباده مبيناً لمن قد هداه لدينه منهم، ووفّقه لرشده: ما كل أهل الكتاب صفتهم الصِّفة التي وصفت لكم، (لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ( أي: لكن الثَّابتون في العلم منهم المُتقنون المُستبصرون فيه، غير التَّابعين للظن كأولئك الجهلة.

والرَّاسخ: هو المُبالغ في علم الكتاب، أو من المُهاجرين أو من الأنصار أو من الجميع، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «قوله: (لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ( نزلت في عبد الله بن سلام(
)، وأُسيد وثَعلبة ابنا سَعْية(
)، حيثُ فارقوا اليهود وأسلموا»(
) والمُراد بـ(الْمُؤْمِنُونَ( إما من آمن من أهل الكتاب، أو من المُهاجرين والأنصار أو من الجميع، وقوله تعالى: (يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ( حالٌ من المُؤمنين مُبيِّنة لكيفية إيمانهم، أي فهم لذلك من عِلمهم ورسوخهم، يؤمنون بما أُنزل إليك من الكتاب، وبما أُنزل من قبلك ومن سائر الكُتب، فعلمهم بأحكام الله هذه أول صفاتهم.

ثم بيِّن سبحانه صفتهم الثانية وهي عملهم بتلك الأحكام، فقال: (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ( وخصّهما بالذكر لكونهما أشرف الطَّاعات؛ لأن الصَّلاة أشرف الطاعات البدنية، والزكاة أشرف الطَّاعات المالية، ولما شرح كونهم عالمين بأحكام الله، وعاملين بها، شرح بعد ذلك كونهم عالمين بالله، وأشرف المعارف العلم بالمبدأ والمعاد، فالعلم بالمبدأ هو المُراد بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ(، والعلم بالمعاد هو المُراد من قوله: (وَالْيَوْمِ الآخِرِ(. وإن المُراد بالكُل مؤمنو أهل الكتاب، وُصِفوا أولاً بالرُسوخ في العلم، ثم بالإيمان بكتب الله، وأنهم يقيمون الصَّلاة، ويؤتون الزَّكاة، ويؤمنون بالله واليوم الأخر.

وقوله: (أُوْلَئِكَ( إشارةً إليهم باعتبار اتصافهم بما عُدِّد من الصِّفات الجميلة، وما فيه من معنى البُعد والالتفات للإشعار بعلوِّ درجتهم، وبُعد منزلتهم في الفضل، وهو مبتدأ، وقوله: (سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا( خبره، والجُملة خبر للمبتدأ الذي هو (الرَّاسِخُونَ(، وما عُطِف عليه، والسين لتأكيد الوعد، وتنكير الأجر للتعظيم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوّب ابن أبي طالب قراءة (سَنُؤْتِيهِمْ( قائلاً: «القراءة بالنون أحبّ إليّ؛ لأن أكثر القرَّاء على ذلك، ولأنه أفخم وأعظم، وبه قرأ ابن عباس والأعرج (
)»(
).

(36/36) الاختلاف في (زَبُورًا( من قوله عز وجل: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا(. الآية (163).

أولاً: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الزَّاي وضمها من قوله عز وجل: (زَبُورًا(، فقرأ حمزة وحده: (زُبُورًا( بضم الزاي، حيث وقعت(
)، وقرأ الباقون: (زَبُورًا( مفتوحة(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وفِي الأنْبِيا ضَمُّ الزَّبُورِ وهَهنا 

زَبُوراً وفِي الإِسْرا حَمْزَةَ أُسْحِلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات:

الزِّبْر بالكسر: الكتاب. والجمع: زُبُور، كقِدْر وقُدُور. والزَّبر بالفتح: الكتابة، يُقال: زَبَر الكتاب يَزْبرُه زَبْراً: كتبه. 

وفي لغة هذيل: الذَّبر، بالذال المعجمة: الكتابة، يُقال: ذَبَر الكتاب يَذْبُِرُه ويَذْبُرُه ذَبْراً وذَبَّره: كلاهما: كتبه. وعند الأصمعي: أي قرأه قِراءةً خفيفةً. 

وقال ابن مكي الصقلي: «زَبَرْت الكتاب، بالزاي: كتبته، وذَبَرْته، بالذال المعجمة: قرأته»، ويُوافقه ابن منظور بقوله: «الذَّبر في الأصل: القِراءة، وكتابٌ ذَبْرٌ: أي سَهْلِ القراءة».

أما أبو عبيدة فلم يُفرِّق بينهما، فقال: «يُقال: زَبَرْت الكتاب وذَبَرْته: كتبته، قد غلب إطلاق لفظ الزبور على صحف داود عليه السلام، وكل كتاب زَبُوراً»(
).

حجة من قرأ قوله عز وجل: (زَبُورًا( بفتح الزاي، أنه من المعروف أن داود عليه السلام، أوتي كتاباً اسمه الزّبور، كالتّوراة والإنجيل والقرآن، فهو كتابٌ واحد لكل نبيٍّ، فيُقال: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أن الآثار قد جاءت بهذا. وقال ابن خالويه: «حجة من قرأ بفتح الزاي؛ أنه أراد واحداً مفرداً»(
).

أما قراءة حمزة (زُبُورًا( بضم الزاي، فالقول فيها على وجهين: أحدهما: أن يكون جمع زَبْرٍ، فأوقع على المزبور اسم الزًّبْر؛ كقولهم: نَسيجُ اليَمن؛ أي: منسوج، كما سُمِّي المَكتوب الكتاب، ثم جُمع الزَّبرْ على زُبُور، وجمعه لوقوعه موقع الأسماء التي ليست بمصادر، كما جمع الكتاب على كتب، لما استعمل استعمال الأسماء فقالوا: زُبُورٌ. والآخر: أن يكون جمع زبوراًَ بحذف الزيادة على زُبور؛ كما قالوا: ظريفٌ وظروف، ونحو ذلك مما جُمع بحذف الزيادة؛ كأنه في التقدير: وءاتينا داود كتباً وصحفاً، كما قال: (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى((
)، وكما قال: (فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ((
)، فمعناه: كتباً مزبورة(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

بعد أن حكى سبحانه أنَّ اليهود سألوا النبي (، أن يُنزِّل عليهم كتاباً من السماء، ذكر سبحانه أنهم لا يطلبون ذلك لأجل الاسترشاد، ولكن لأجل العِناد واللِّجاج، وحكى أنواعاً كثيرة من فضائحهم وقبائحهم، وامتد الكلام إلى هذا المُقام، شرع الآن في الجواب عن تلك الشُّبهة فقال: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ( وإنما بُدئ بذكر نوح عليه السلام؛ لأنه أول البشر، وأول نبي شرع الله تعالى على لسانه الشَّرائع والأحكام، وأول نبي عذبت أمته لردهم دعوته، وقد أهلك الله بدعائه أهل الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود، منهم سُكَين وعُدي بن زيد(
)، قالوا للنبي (: «ما أوحى الله إلى أحدٍ من بعد موسى»، فكذَّبهم الله»(
). قوله: (وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ( هذا يتناول جميع الأنبياء، ثم قال: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ( أي كما أوحينا إلى إبراهيم، وخصَّ سبحانه أقواماً بالذكر تشريفاً لهم، وهم أولاد يعقوب عليهم السلام، ثم قال: (وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ( وقدَّم عيسى عليه السلام على قومٍ كانوا قبله؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وأيضاً فيه تخصيص لعيسى عليه السلام رداً على اليهود، وفي هذه الآية تنبيه على قدر سيدنا ونبينا محمد (، وشرفه، حيث قدَّمه في الذِّكر على أنبيائه عليهم الصَّلاة والسلام، ومثله قوله: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ((
).

وخُصُّوا بالذكر مع ظهور انتظامهم في سلك النبيين؛ تشريفاً لهم، وإظهاراً لفضلهم، كما في قوله تعالى: (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ((
)، وتصريحاً بمن ينتمي إليهم اليهود من الأنبياء. وتكرير الفعل لمزيد التقدير، والإيحاء، والتنبيه على أنهم طائفة خاصَّة  مُستقلِّة بنوعٍ مخصوص من الوحي(
).

ثم ختم سبحانه ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوله: (وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا( والزَّبور: هو كتاب داود عليه السلام، وكان مائة وخمسين سورة ليس فيها حكم من الأحكام، وإنما هي كَلِم ومواعظ وتحميد وتمجيد وثناء على الله تعالى(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

رجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ (زَبُورًا( بفتح الزاي، ويُعلل ذلك بقوله: «لأنه اسم لكتاب واحد، وهو الاختيار؛ لصحة معناه، ولأن عليه الجماعة» (
).

وهو ما ذهب إليه الطبري أيضاً، فقال: «وأولى القراءتين في ذلك بالصَّواب عندنا، قراءة من قرأ (وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا( بفتح الزاي، على أنه اسم الكتاب الذي أوتيه داود عليه السلام، كما سمي الكتاب الذي أوتيه موسى عليه السلام (التوراة)، والذي أوتيه عيسى عليه السلام (الإنجيل)، والذي أوتيه محمد ( (الفرقان)؛ لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتى داود عليه السلام، وإنما تقول العرب (زبور داود)، وبذلك تعرف كتبه سائر الأمم»(
). وأضاف الرازي قائلاً: «وهي أولى؛ لأنها أشهر، والقراءة بها أكثر»(
).
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(�) متن الشاطبية، ص(242).


(�) انظر: لسان العرب، (12/232)، مختار الصحاح، ص(238).


(�) الفرائض في الشرع: علم يُعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. انظر: طلبة الطلبة، ص(170). 


(�) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: نجم الدين حفص النسفي، (ط/1)، (1986م)، ص(344). 


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي: (2/61)، الإتحاف، ص(185)، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: للإمام محب الدين أبي البقاء عبد الله العكبري، (د/ط)، (د/ت)، ص(93). كتاب مشكل إعراب القُرآن: مكي بن أبي طالب القيسي، (ط/2)، (د/ت)، (1/176ـ177).


(�) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، أبو الشـعثاء، العجاج: راجز مجيد، من الشعراء. ولد في الجاهلية وقال الشـعر فيها، ثم أسـلم، وعاش إلى أيام الولـيد بن عبد الملك، وكان لا يهجو، توفي نحو (90هـ). انظر: الأعلام (4/86ـ87). 


(�) انظر: الإتحاف، ص(185)، الحجة في القراءات السبع: للإمام ابن خالويه، (ط/5)، (1990م)، ص(119).


(�) الإيجاز هو أداءُ المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة، مع الوفاء بالمعنى المُراد، وهو نوعان: (1) إيجاز القِصَر: وهو ما لا يكون فيه لفظٌ محذوف؛ كقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ(  البقرة، (179).(2) إيجاز الحذف: وهو ما كان بحذف كلمة أو أكثر، كالمضاف أو المضاف إليه، أو الموصوف، أو جواب الشرط، أو القسم، أو الجملة التّامة، أو الجمل المتعددة، أو غير ذلك ممّا تدلّ عليه القرائن؛ مثال ذلك قوله: (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا( يوسف (82). هنا حذف المضاف، والتقدير: أهل القرية. انظر: جواهر البلاغة ص(222ـ226).


(�) محمد بن علي بن محمد بن حسن، أبو عبد الله الدامغاني، شيخ الحنفية في زمانه، يُنعت بقاضي القضاة، بقي في القضاء نحو ثلاثين سنة. وطالت أيامه وانتشر ذكره، توفي سنة (478هـ). الأعلام (6/276).


(�) الإسراء، الآية (23).


(�) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، (8/7).


(�) أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، من قريش، صحابية، من الفضليات، آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة، وهي أخت عائشة لأبيها، وأم عبد الله بن الزبير، وكانت فصيحة حاضرة القلب واللُّب، وسُميت بذات النطاقين، لها (56) حديثاً، توفيت سنة (73هـ). الإصابة (7/486ـ488).


(�) نص الحديث عن أسماء قالت:(قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ ( مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ( فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ(. أخرجه البخاري في كتاب الآداب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، (7/6)، حديث رقم(100).


(�) انظر: تفسير الطبري، المسمى جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، (ط/1)، (1992م)، (3/565ـ570). فتح القدير، (1/417ـ419). الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (د/ط)، (1965م)، (5/1ـ8)، تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لقاضي القضاة الإمام: أبي السعود محمد بن محمد العِمادي (د/ط)، (د/ت)، (2/148) التفسير الكبير: للإمام الفخر الرازي، (د/ط)، (د/ت)، (9/157ـ166).


(�) قائله العباس بن مرداس السلمي. انظر: الإنصاف (2/464).


(�) انظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، (د/ط)، (1963م)، (2/692ـ693).


(�) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار، من كتبه (الكامل)، (المقتضب)، توفي سنة (286هـ). بغية الوعاة ص(116).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/62ـ65).


(�) كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمؤلفه: أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، (ط/4)، (1987م)، (1/375ـ376).


(�) أخرجه البخاري في كتاب التوحيـد، باب السُّؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، (9/214)، حديث رقم (30).


(�) تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي، (ط/2)، (1983م)، (3/158).


(�) انظر، تفسير الطبري، (3/569ـ570).


(�) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم)، وسافر إلى مكة فجاور فيها زمناً، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية فتوفي فيها سنة (538). الأعلام (7/178).


(�) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، (الطبعة الأخيرة)، (1966م)، (1/493).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(190).


(�) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات، تنقل في البلاد إلى أن أقام بالقاهرة، توفي بها سنة (745هـ). واشتهرت تصانيفه في حياته وقُرئت عليه. بغية الوعاة، ص(121).


(�) جمع كُنَاسة: وهي ما كُسِح من البيت من التراب فألقي بعضه على بعض. لسان العرب، (6/197). 


(�) الغَمْر: من لم يجرب الأمور. لسان العرب، (5/30).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط، (3/159).


(�) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، الإمام المفسر، أوحد زمانه في المنقول والمعقول وعلوم الأوائل، أصله من طبرستان، ومولده في الريّ وإليها نسبته، من تصانيفه (معالم أصول الدين)، وتوفي في هراة، سنة(606هـ). الأعلام (6/313). 


(�) التفسير الكبير: (9/163ـ164).


(�) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، أبو نصر، واعظ، من علماء نيسابور، علت له شهرة كأبيه، زار بغداد في طريقه، ووعظ بها، كان ذكياً حاضر الخاطر، فصيحاً، جريئاً، يحفظ كثيراً من الشعر والحكايات، توفي سنة (514). الأعلام (3/346).


(�) أبو العُشَراء الدارمي، لأبيه صحبة، واختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل أسامة بن مالك بن قهطم، وقيل اسمه بلز، وقد ذكره بعضهم في الصحابة ولا يصح. انظر: أُسد الغابة (5/254ـ256).


(�) ذكره البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في زكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح، (9/246).


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/4).


(�) سعيد بن المبارك بن عليّ الأنصاري، أبو محمد، المعروف بابن الدهان، عالم باللغة والأدب، تصانيفه كثيرة، من تصانيفه (الأضداد) و(تفسير القرآن)، توفي سنة (569هـ). وفيات الأعيان (1/209).


(�) عجز بيت صدره: فَاليَومَ قَرَّبَتْ تَهْجُوَنا وتَشْتِمنا. انظر: شواهد الإيضاح، ص(135).


(�) الحجر، الآية (20).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/4ـ5).


(�) الكشف، (1/376).


(�) محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، عنى بالفقه فاشتهر به أولاً، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها، من كتبه (غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء)، توفي سنة (370هـ). الأعلام (5/311).


(�) كتاب معاني القراءات، الإمام: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، (ط/1)، (1999م)، ص(119).


(�) بينما قرأ نافع وحده قوله تعالى: (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ( المائدة (97)، (قِيَمًا( بغير ألف، وقرأ الباقون (قِيَاما( بألف. انظر: كتاب السبعة ص(248).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(94)، كتاب السبعة، ص(226)، النشر، (2/247). الإتحاف، ص(186).


(�) يقصد الناظم بلفظ (عَمَّ) نافع وابن عامر، انظر: المتن، ص(47). الوافي، ص(242).


(�) لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام، ووفد على النبي (  ويُعد من الصحابة، ومن المؤلفة قلوبهم، وترك الشعر، وهو أحد أصحاب المعلقات، توفي سنة (41هـ). الأعلام (5/240).


(�) انظر: لسان العرب، (12/499). مختار الصحاح، ص(558).


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن، ص(94). الكشف، (1/377)، الإتحاف، ص(186)، معاني القراءات، ص(119).


(�)الخِيمُ: السِّيمة والطَّبيعة والخُلُق والسَّجّية. لسان العرب، (12/194).


(�) الدِّيمةُ: المطرُ الذي ليس فيه رَعْد ولا برق. لسان العرب (12/219).


(�) أنظر: الحجة: ابن خالويه، ص(119). الإتحاف، ص(186)، إملاء ما من به الرحمن، ص(94).


(�) النساء، الآية(2).


(�) النساء، الآية (6).


(�) البقرة، الآية (282).


(�) محمد بن محمد بن مصطفى العِمادي، المولى أبو السعود، مفسر شاعر، من علماء التُّرك المستعربين، درس ودرّس في بلاد متعددة، كان حاضر الذِّهن سريع البديهة، وكان مُهيباً حظياً عند السلطان، يُؤخذ عليه الميل الزائد إلى أرباب الرئاسة ومداهنتهم، توفي سنة (982هـ). الأعلام (7/59). 


(�) النساء، الآية(29).


(�) قال الرازي: «وإنما قال: (فِيها( ولم يقل (منها)؛ لئلا يكون ذلك أمراً، بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقاً لهم، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها، ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال» التفسير الكبير (9/186).


(�) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد، فقيه الحرم المكي، وهو أو من صنف التصانيف في العلم بمكة، رومي الأصل، من موالي قريش، توفي سنة (150هـ). الأعلام (4/160).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/586ـ593)، فتح القدير، (1/425ـ427)، الجامع لأحكام القرآن، (5/27ـ33)، تفسير أبي السعود، (2/144ـ145). التفسير الكبير، (9/187).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(191). معاني القراءات، ص(120). الجامع لأحكام القرآن، (5/31).


(�) الكشف، (1/376).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/591).


(�) أيضاً قوله: (تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً( الغاشية (4) بالضم، أما حفص فرُوي عنه بالفتح في الآيتين، وكذلك قوله: (وَيَصْلَى سَعِيرًا( الإنشقاق (12)، انظر: كتاب السبعة، ص(681).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(94). كتاب السبعة، ص(227)، النشر، (2/247). الإتحاف، ص(186).


(�) عني الناظم بحرف (الكاف) من قوله: «كَمْ» ابن عامر، وبحرف (الصاد) من قوله: «صَفَا» شعبة راوي عاصم. انظر: المتن، ص(47)، الوافي، ص(242).


(�) نص الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ:(خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ(. أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ( وأصحابه يأكلون، (7/134)، حديث رقم (40).


(�) أراد أنه قتل قومها، فأحرق فؤداها بالحزن عليهم. انظر: لسان العرب، (14/467)، مختار الصحاح، ص(368ـ369).


(�) المدثر، الآية (26).


(�) انظر: الكشف، (1/378)، الحجة: ابن زنجلة، ص(191).


(�) الصافات، الآية (163).


(�) إبراهيم، الآية (29).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(120). كتاب معاني القراءات، ص(120).


(�) النساء، الآية (2).


(�) النساء، الآية (9).


(�) غطفان بن سعيد، بطن عظيم، متسع، كثير الشعوب، والأفخاذ، من قيس بن غيلان، من العدنانية، وقد حاربهم الرسول ( في غزوة الخندق، وهي الأحزاب، وكانوا ألوفاً، ثم ارتدوا بعد وفاته(، فحاربهم أبو بكر فقتلهم شر قتله، انظر: معجم قبائل العرب (3/888ـ889).


(�) مَرثد بن زيد الغطفاني، ذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب: انظر: الإصابة (6/67ـ68).


(�) انظر: أسباب النزول: للواحدي، (ط/4)، (1998م)، ص(121).


(�) قال الرازي: «وإنما ذكر الأكل وأراد به كل التصرفات المتلفة، لوجوه: أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي يُؤكل لحومها ويُشرب ألبانها، فخرج الكلام على عادتهم. وثانيها: أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله في وجوه مراداته خيراً كانت أو شراً، أنه يُقال: إنه أكل ماله. وثالثها: أن الأكل هو المعظم فيما يُبتغى من التصرفات». انظر: التفسير الكبير (1/201).


(�) يوسف، الآية (36).


(�) جمع: شُفْر، وشُفْر العين: هو ما يَنبت عليه الشعر، وأصلُ منبت الشعر في الجفن. لسان (4/418).


(�) لم أقف عليه. 


(�) النساء، الآية(6).


(�) العِوَض: البَدَل، والعَوْض مصدر قولك: عاضَه عَوْضاً وعِياضاً ومَعُوضةً. لسان العرب (7/192).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/602) و(3/615ـ616)، فتح القدير: (1/429)، الجامع، (5/53ـ54)، تفسير أبي السعود، (2/148)، التفسير الكبير، (9/200ـ202).


(�) الإمام العلامة، حجة العرب، سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله (، أبي زيد الأنصاري، النحوي، صاحب التصانيف، قال أبو حاتم: «صدوق»، ويقال: أنه كان يحفظ ثلثي اللغة، توفي سنة (215هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، (9/494ـ496).


(�) انظر: التفسير الكبير، (9/202).


(�) الليل، الآية (15).


(�) الصافات، الآية (163).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/616).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(94) كتاب السَّبعة، ص(227) النشر، (2/24ـ248). الإتحاف، ص(187).


(�) جَلا: بمعنى كشف، ويُلاحظ أن (الجيم) ليست رمزاً لورش، لتصريحه باسم نافع، وورش أحد راوييه، انظر: المتن، ص(47)، الوافي ص(242).


(�) البقرة، الآية (280).


(�) انظر: الكشف، (1/378)، الحجة: ابن خالويه، ص(192)


(�) انظر: الكشف، (1/378).


(�) النساء، الآية (7).


(�) سعد بن الربيع بن عمرو، من بنى الحارث بن الخزرج، صحابي، من كبارهم، كان أحد النقباء يوم العقبة، وشهد موقعة بدر، واستشهد يوم أحد. انظر: الإصابة (3/58ـ59).


(�) انظر: أسباب النزول: للواحدي، ص(121ـ122).


(�) هؤلاء أتباع مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد الأئمة الأربعة، ومدرسته تتوسط مدرستي الحديث والرأي، وهو أول من ابتدع علم الأصول، وأول ما صنفه في أصول الفقه كتاب (الرسالة)، وكان أول من قرر ناسخ الحديث من منسوخه. انظر: موسوعة الفرق والجماعات، ص(254ـ256).


(�) هم أتباع مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، فقيه العراق وإمام الأئمة، وهم يُؤصلون مذهبهم على كتاب الله وسنه نبيه ( فإن لم يجدوا أخذوا بقول الصحابة، ويكاد يكون المذهب الحنفي أشهر المذاهب الأربعة. انظر: موسوعة الفرق والجماعات، ص(199ـ201).


(�) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمكة، من تصانيفه: (المبسوط)، توفي سنة (319هـ). طبقات الشافعية (2/126).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإذ أسلم قبل أن يُقسم الميراث فلا ميراث له، (8/279).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، (2/913)، الحديث رواية أبو هريرة. 


(�) فعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ( قام، يوم فتح مكة فقال: (الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ( أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث القاتل، (2/914).


(�) والمفقود هو الغائب الذي انقطع خبره، ولا يدرى حياته من موته، والحكم في ميراثه: أنه حي في حق ماله، فلا يرث منه أحد. وميت في مال غيره، فلا يرث من أحد؛ وذلك لأن الأصل ثبوت حياته ما لم يظهر خلافه، فاعتبر حيا استصحابا لحاله، واستصحاب الحال حجة تدفع الاستحقاق، ولذلك فلا يستحق أحد في ميراثه؛ لاعتباره حيا، ولا يستحق هو في ميراث غيره، ويوقف حاله حتى يصح موته، أو يمضي عليه مدة لا يحيا إلى مثلها مثله، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد رأيين للحنفية. انظر: الموسوعة الفقهية،(3/68ـ70). 


(�) قال الجرجاني: «الخُنْثى في اللغة: من الخَنَث، وهو اللِّين. وفي الشريعة: شخص له آلتا الرجال والنساء، أوليس له شيء منهما أصلاً». انظر: التعريفات، ص(91).


(�) النساء، الآية، (33).


(�) النساء، الآية (176).


(�) العُصبة بالضم: جماعة متعَصّبةَ، أي مُتعاضدة. وأنواعها:(1) العصبة بنفسه: هي كل ذكر لا يدخل في نِسبته إلى الميت أنثى. (2) العُصبة بغيره: هي النسـوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن. (3) والعُصبه مع غيره: هي كل أنثى تصـير عُصبة مع أنثـى أخـرى: كالأخت مع البنت. انظر: التعريفات ص(131). التوقيف على مهمات التعريف، ص(242).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر، (5/59). 


(�) قال الشوكاني: «وقد اختلف العلماء في الجد، هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الجد يُسقط بني الإخوة، وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب شيئاً، وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم، وأجمعوا على أن الأب لا يُسقط الجدة أم الأم»  فتح القدير (1/432ـ433).


(�) الحَجَب في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: منع شخص مُعين عن ميراثه، إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر، ويُسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. انظر: التعريفات: ص(72).


(�) انظر: تفسير الطبري (1/615ـ622)، فتح القدير، (1/431ـ433). الجامع لأحكام القرآن، (5/55ـ73). تفسير أبي السعود (2/149ـ150)، التفسير الكبير، (9/203ـ216).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/69).


(�) الكشف، (2/378).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(192).


(�) انظر: كتاب معاني القرآن، ص (120)، الجامع لأحكام القرآن، (5/64). الكشاف/ (1/506)، التفسير الكبير، ص(9/211ـ212).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(94)، كتاب السبعة، ص(228)، النشر (2/248)، الإتحاف، ص(187).


(�) أشار الناظم إلى أبي بكر بالحرف (ص) ولابن عامر بالحرف (ك)، ولابن كثير بالحرف (د)، ومعنى قوله: «مُجَمَّلا» حال من حفص؛ أي كسر في الأول وفتح في الثاني ناقلاً هذا عن الأئمة، انظر: المتن ص(47)، والوافي: ص(242ـ243).


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، (7/46)، حديث رقم (116). 


(�) انظر: لسان العرب، (15/394)، مختار الصحاح، ص(725ـ726).


(�) الأضّداد: المقصود بها هي: الكلمة تؤدِّي اللفظة الواحدة بمعنيين مختلفين، تُنبئ كل لفظة عن المعنى الذي تحتها وتدل عليه، وتوضِّح تأويله، انظر: الأضداد في اللغة، ص(أ).


(�) انظر: الكشف، (1/380). الحجة: أبو علي الفارسي، (2/71).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(192). الكشف، (1/380).


(�) الكشف، (1/380).


(�) الكهف، الآية (49).


(�) نص الحديث كما رواه أبو هريرة عن رسول الله ( قال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ( أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، (5/73).


(�) ولقد طرح الرازي سؤالا مفاده: لم جُعل خاتمة الآية الأولى: (فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ( وخاتمه الآية الثانية (وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ( فقال: «والجواب: أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية، فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة، وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية، ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرِّعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى» التفسير الكبير (9/226). 


(�) البقرة، الآية (30).


(�) انظر: تفسير الطبري (3/622ـ631) فتح القدير، (1/433ـ435) والجامع لأحكام القرآن، (5/73ـ81). تفسر أبي السعود، (2/150ـ153). التفسير الكبير، (9/216ـ217).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/73).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/623).


(�) انظر: التفسير الكبير، (9/217).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/71).


(�) ومثله في الفتح في قوله: (وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا( الآية (17) وفي التغابن قوله: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا( الآية (9). وفي الطلاق قوله: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا( الآية (11) انظر: الكشف:(1/380)


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(94)، كتاب السبعة، ص(288)، النشر، (2/248)، الإتحاف، ص(187).


(�) عنى الناظم بقوله: «وَفَوق» السورة التي فوق سورة (الطلاق) وهي سورة التغابن، وفي قوله: «إذ» حرف الهمزة يعني به نافع، وحرف (الكاف) في قوله: «كَلا» يعني به ابن عامر، و(كلا) فعل ماض بمعنى حفظ. انظر: المتن ص(47)، الوافي، ص(243).


(�) انظر: لسان العرب، (11/239)، مختار الصحاح، ص(200).


(�) انظر: الشكف، (1/381)  الحجة: ابن خالويه، ص(120) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/71).


(�) العنكبوت، الآية (23).


(�) يونس، الآية (22).


(�) انظر: الكشف، (1/381)، الحجة: ابن خالويه، ص(120ـ121).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/631ـ633)، فتح القدير، (1/435ـ436)، الجامع لإحكام القرآن، (5/81ـ82) تفسير أبي السعود، (2/153ـ154) التفسير الكبير، (9/227ـ229).


(�) آل عمران، الآية (150).


(�) آل عمران، الآية (151).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/71).


(�) انظر: كتاب معاني القرآن، ص(121).


(�) انظر: التفسير الكبير، (9/227).


(�) انظر: الكشف، (1/381).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(193).


(�) قوله تعالى: (كَرْهًا( ورد في أربعة مواضع،  هنا في النساء، وفي التوبة قوله: (قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ( الآية (53). والأحقاف في موضعين وردا جميعاً في قوله (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا(  الآية (15)، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الكاف فيهن كلهن، وقرأ حمزة والكسائي بضم الكاف فيهن كلهن، وقرأ عاصم وابن عامر بفتح الكاف في النساء والتوبة، وقرآ الأحقاف بالضم. انظر: كتاب السبعة، ص(229).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(94)، كتاب السبعة، ص(229)، النشر، (2/248)، الإتحاف، ص(188).


(�) عنى الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شِهابٌ» حمزة والكسائي، وعنى بحرف (الثاء) من قوله: «ثُبِّت» عاصم وحمزة والكسائي، وهم الكوفيون، وحرف الميم من قوله: «مِعقلاً» ابن ذكوان، والمِعقل: الحِصن الذي يلجأ إليه. انظر: المتن، ص(48). الوافي، ص(244).


(�) انظر: لسان العرب، (13/534ـ535)، مختار الصحاح، ص(165ـ569).


(�) البقرة، الآية (9).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(165ـ196). الكشف، (1/381ـ382) إملاء ما من به الرحمن ص(97).


(�) وهي في قوله: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا( النساء، الآية (17).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب:(لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا(، (2/230ـ231)، حديث رقم (2089).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/646ـ651)، فتح القدير، (1/440ـ441). الجامع لأحكام القرآن، (5/94ـ95). تفسير أبي السعود، (2/157ـ158). التفسير الكبير، (10/10ـ11). فتح القدير، (1/216).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي (2/74).


(�) انظر: التفسير الكبير، (10/10)، تفسير البحر المحيط، (3/202). فتح القدير، (1/216). 


(�) وقوله: (آيَاتٍ مُبَيَّنَاتٍ( النور الآيتان (34) و(46) قرأ ابن كثـير ونافع وأبو عمرو وشعبة بالفتح فيهما جميعاً، على ما لم يُسم فاعله، أي: يُبينها الله أنها آيات. وقرأهما الباقون (آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ( بالكسر، أضافوا العَضْل إلى الآيات، أي تُبيِّن الآيات عن نفسها أنها آيات لإعجازها. انظر: كتاب الكشف، (1/383).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(95)، كتاب السبعة، ص(229ـ230)، النشر، ص(2/248ـ249)، الإتحاف ص(188).


(�) عنى الناظم بحرف (الدال) من قوله: «دَنا» ابن كثير، وبحرف (الصاد) من قوله: «صَحيحاً» أبو بكر، وحرف (الكاف) من قوله: «كم» ابن عامر،  وحرف (الشين) من قوله: «شَرَفاً» حمزة والكسائي، وأخيراً حرف (لعين) من قوله: «عَلا» حفص. انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(244).


(�) بَيَّن: هنا بمعنى تبيَّن، يُضرب للأمر يظهر كُل الظُهور. انظر: مجمع الأمثال، (2/99).


(�) انظر: لسان العرب، (13/67)، مختار الصحاح، ص(72). 


(�) انظر: الكشف، (1/383ـ384)، إملاء ما من به الرحمن، ص(97)، الحجة: ابن زنجلة، ص(196).


(�) البقرة، الآية (229).


(�) الأُدْمة: الأُلفة والاتفاق. لسان العرب، (12/8).


(�) ولقد استدل العلماء بقوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( على أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد، أن عليه أن يخدمها قدر كفايتها، كابنة الخليفة والملك وشبههما، ممن لا يكفها خادم واحد، وأن ذلك هو المُعاشرة بالمعروف. انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/97ـ98).


(�) انظر: تفسير الطبري، (3/651ـ655)، فتح القدير، (1/441)، الجامع لأحكام القرآن، (5/97ـ98). تفسير أبي السعود، (2/158)، التفسير الكبير، (10/12). 


(�) آل عمران، الآية (138).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/74ـ75).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/654).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(95)، كتاب السبعة، ص(320ـ321)، النشر، (2/249)، الإتحاف، (188ـ189).


(�) عنى الناظم بقوله: «صِحَاب» حمزة والكسائي وحفص. انظر المتن، ص(48)، الوافي، ص(245).








(�) انظر: لسان العرب، (11/167)، مختار الصّحاح، ص(150ـ151).


(�) النساء، الآية (23).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(198)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/77)، إملاء ما من به الرحمن، (122).


(�) السّبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات بالصِّهر والإرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، فهؤلاء ست. والسابعة منكوحات الآباء والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها. قال الطحاوي: «وكل هذا من المُحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع، إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن لأم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم، وهذا قول جميع أئمة الفتوى في الأمصار»، انظر: الجامع، (5/105ـ106).


(�) وادي في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي (، ويومئذ قال النبي (: (حَمَى الوَطِيس(، وذلك حين استعرت الحرب، وهو ( أول من قاله، وقيل: يجوز أن يكون منقولا من جمع وطيس؛ وهو التنور. انظر: معجم البلدان، (1/281).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبيّة بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، (4/170).


(�) الحشر, الآية (7).


(�) أخرجه ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، (4/135ـ136).


(�) البقرة, الآية (230).


(�) البقرة, الآية (228).


(�) النساء, الآية (25).


(�) النساء, الآية (3).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان، (2/274ـ275).


(�) كانت في السنة السابعة، قال ابن إسحاق: «انصرف رسول الله ( عام الحديبية, فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر فقال: (وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ( الفتح (20)، واستخلف علي المدينة سباع بن عرفطة, وفتح الله خيبر على يد رسول الله ( وغنم, وفيها سبي رسول الله ( صفية بنت حيي بن أخطب، وعرض عليها الإسلام فأسلمت, فاصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها» انظر: زاد المعاد (2/133ـ137).


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب نهي رسـول الله ( عن نكاح المتعـة آخراً, (7/21), حديث رقم (51).


(�) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: للإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، (ط/1)، (1986م)، ص(221ـ223).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/3ـ17). فتح القدير، (1/448ـ450). الجامع لأحكام القرآن، (5/120ـ135). تفسير أبي السعود (2/163ـ165).التفسير الكبير, (10/38ـ54).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(124).


(�) انظر: تفسير الطبري (4/12).


(�) الكشف، (1/385).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(95) كتاب السبعة، ص(230). النشر، (2/249). الإتحاف، ص(188).


(�) عنى الناظم بحرف (الراء) من قوله: «رَاويا» الكسائي. انظر: المتن، ص(48). الوافي، ص(245).





(�) أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني, أبو العباس، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة, كان راوية للشعر، محدّثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللّهجة، ثقة حجة, توفي سنة (290هـ)، من كتبه (قواعد الشعر). انظر: بغية الوعاة ص(172).


(�) وقال ابن الأعرابي: «كلام العرب كلّه على (أَفْعَل) فهو (مُفْعِل), إلا ثلاثة أحرف: (أَحْصَن) فهو (مُحْصَنٌ) و(أَلْفَج) فهو (مُلْفَجٌ) و(أَسْهَب) في كلامه فهو (مُسْهَب)». وزاد ابن سيدة (أسْهَم) فهو (مُسْهَمٌ) انظر: لسان العرب، (12/308).


(�) النور, الآية (5).


(�) الأنبياء, الآية (91).


(�) النساء, الآية (24).


(�) النساء, الآية (25).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(196ـ197). الكشف، ص(1/384).


(�) انظر الحجة: ابن خالويه، ص(122) الحجة: ابن زنجلة،  ص(197). الكشف، (1/384).


(�) قال القرطبي: «وهذا بإجماع من المسلمين، وكذلك العبد المملوك لا أمر له، وبدنه كله مُستغرق، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده فإن أجازه السَّيد جاز، هذا مذهب مالك، والأَمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فُسخ ولم يُجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/141).


(�) النحل، الآية (75). 


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/17ـ23). فتح القدير، (1/450ـ451) الجامع لأحكام القرآن، (5/136ـ143). تفسير أبي السعود، (2/166ـ167)، التفسير الكبير، (10/55ـ63).


(�) انظر: تفسير الطبري (4/19ـ20).


(�) الكشف، (1/384).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/75).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(95)، كتاب السبعة، ص(231)، النشر (2/249). الإتحاف، ص(189).


(�) عنى الناظم بحرف (العين) في كملة (عن) حفص، وبكلمة (نفر) ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وعنى بحرف (الهمزة) من كلمة (العلا) نافع، وهم الذين قرؤوا بضم الهمزة وكسر الصاد, وعُلم هذا من العطف على (وأحل). انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(245).


(�) انظر ذلك ص().


(�) انظر: الإتحاف، ص(189). والكشف، (1/385).


(�) انظر: الإتحاف، ص(189). الكشف، (1/385ـ386)، الحجة: ابن زنجلة، ص(198).


(�) النور، الآية (2).


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، (د/ط) (د/ت)، (1/388ـ389).


(�) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الجكني الشنقيطي، (د/ط) (د/ت)، ص(79).


(�) قال القرطبي: «ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي (: (يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ( الأحزاب (30) فلما كانت نعمتهن أكثر جَعل عقوبتهن أشد» انظر، الجامع لأحكام القرآن (5/146).


(�) زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي مشهور، توفي بالكوفة، سنة (68هـ)، وله خمس وثمانون سنة, تقريب التهذيب (1/274).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، (8/306ـ307)، رقم الحديث (30). 


(�) وهي بلغة هذيل: انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار: أبي محمد مكي بن أبي طالب، (ط/1)، (1988م)، ص(140).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/25ـ29)، فتح القدير، (1/450ـ452)، الجامع لأحكام القرآن، (5/143ـ147). تفسير أبي السعود، (2/167ـ168). التفسير الكبير، (10/63ـ65).


(�) انظر النص في الصفحة السابقة.


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/23).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(125).


(�) الكشف، ص(1/385ـ386).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(198).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط، (3/224). 


(�) انظر: التفسير الكبير، (10/64).


(�) وفي قوله: (إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ( البقرة الآية (282) قرأ عاصم وحده بالنصب، وقرأ الباقون (تِجَارَةٌ(  بالرفع. انظر: الحجة: ابن خالويه ص(103).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(195)، كتاب السبعة، ص(231)، النشر، (2/249). الإتحاف، ص(189).


(�) أشار الناظم بحرف (الثاء) في قوله: «ثوَى» إلى الكوفيين. انظر: المتن ص(43)، الوافي، ص(29).


(�) لم أقف عليه. 


(�) انظر: الكشف، (1/386). الحجة: أبو علي الفارسي، (2/78).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، ص(2/78).


(�) النساء، الآية (10).


(�) النساء، الآية (29).


(�) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: أبو يحيى زكريا الأنصاري، (ط/1)، (1983م) ص(114).


(�) مثل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول ( قال: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا( أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، (3/135)، حديث رقم (62).


(�) الغَرَر: بالفتح: الخطر، وهو من الغَرُّ. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، ص(251). 


(�) ذكره القرطبي في تفسيره، انظر: الجامع لأحكام القرآن، (16/327).


(�) عمرو بن العاص بن وائل السهميّ الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية، وهو الذي فتحها، توفي سنة نيف وأربعين. تقريب التهذيب (2/72).


(�) كانت في جمادي الآخرة سنة ثمان هجرية، وقد بلغ رسول الله ( أنّ جمعاً من قُضاعة قد تجمعوا يُريدون أن يدنو إلى أطراف المدينة، فدعا رسول الله ( عمرو بن العاص، فعقد له لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في ثلثمائة من سراة المهاجرين والأنصار، ومعهم ثلاثون فارساً، وكان النصر فيها حليف المسلمين. انظر: زاد المعاد، (2/157ـ158).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجُنُب البرد أيتيمم، (1/92)، حديث رقم (334).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/33ـ38). فتح القدير، (1/456ـ457). الجامع لأحكام القرآن، (5/150ـ157). تفسير أبي السعود (2/169ـ170). التفسير الكبير، (10/69ـ72).





(�) انظر: تفسير الطبري، (4/34).


(�) الكشف، (1/386).


(�) التفسير الكبير، (10/70).


(�) انظر: الإتحاف، ص(189) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/78ـ79).


(�) الظِّهار: هو أن يُشبه الرجل زوجته بأمه مُحرمة عليه على التأبيد ، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالبطن، وكفارته كما دلَّ القرآن والسنة أنواع ثلاثة: عتق رقبة سالمة من العيوب، صيام شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكيناً، يوماً واحد، وهي واجبة على الترتيب. والقتل الخطأ: هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل، ولا قصاص في الخطأ وشبهه باتفاق الفقهاء، وإنما له عقوبتان: أصلية وهي الدِّية والكفَّارة. وتبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (5/7123ـ7159) و(7/5734ـ5736).


(�) انظر: لسان العرب، (5/148)، مختار الصّحاح، ص(574)


(�) انظر ذلك في ص(   ).


(�) النساء، الآية (29).


(�) آل عمران، الآية (150).


(�) آل عمران، الآية (151).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/79).


(�) النساء، الآية (30).


(�) النساء، الآية (17).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، (1/144).


(�) الأعراف، الآية (156)


(�) يوسف، الآية (87).


(�) الحجر، الآية (56).


(�) الأعراف، الآية (99).


(�) فصلت، الآية (23).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/39ـ78)، فتح القدير، (1/457ـ458)، الجامع لأحكام القرآن، (5/158ـ161). تفسير أبي السعود، (2/171)، التفسير الكبير، (10/73ـ79).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(125).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/78).


(�) ولم يختلف القراء في قوله: (مُدْخَلَ صِدْقٍ( و(مُخْرَجَ صِدْقٍ( الإسراء الآية (80) أنهما بضم الميم، لتقدم قوله: (أَدْخِلْنِي(. انظر: النشر، (2/249).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(95)، النشر، (2/249)، الإتحاف، ص(189). 


(�) عنى الناظم بحرف (الخاء) في كلمة (خصه) القراء السبعة ما عدا نافعاً، فقد قرأ هنا وفي الحج في قوله: (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلا يَرْضَوْنَهُ( الآية (59) بفتح الميم في الموضعين وفي قوله: «خصه»  إشارة إلى قَصر الحُكم على هذين الموضعين دون موضع الإسراء. انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(24).


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: لسان العرب، (11/240).


(�) نوح، الآية (17).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(125ـ126)، الحجة: ابن نجلة، ص(199)، الكشف، (1/386ـ387). 


(�) الإسراء، الآية (80).


(�) انظر: الإتحاف، ص(189). والحجة: ابن خالويه، ص(122).


(�) يونس، الآية (58).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/48ـ49)، فتح القدير، (1/458)، الجامع لأحكام القرآن (5/161ـ162)، تفسير أبي السعود، (2/171)، التفسير الكبير، (10/79). 


(�) الدخان، الآية (51).


(�) الإسراء، الآية (80).


(�) تفسير الطبري، (4/48).


(�) الدخان، الآيتان (25ـ26).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/79)، والكشف، (1/386ـ87).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(96). كتاب السبعة، ص(233)، النشر، (2/249)، الإتحاف، ص(189). 


(�) عنى الناظم بحرف (الثاء) في قوله: «ثوى» عاصم وحمزة والكسائي، وقوله: «قَصْر» أي بحذف الألف بعد العين، فتكون قراءة الباقين (عَاقَدَتْ( بإثبات الألف، انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(246).


(�) انظر: لسان العرب، (3/296ـ297)، مختار الصحاح، ص(445).


(�) إملاء ما من به الرحمن، ص(100).


(�) وهو قول ابن عباس. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص(226ـ227).  


(�) انظر: الكشف، (1/388)، الحجة: ابن خالويه، ص(123).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/80)، الكشف، (1/389).


(�) وهي قوله: (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ( الآية (32)


(�) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، (8/274)، حديث رقم (24).


(�) الأنفال، لآية (75).


(�) المائدة، الآية (48).


(�) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص(226ـ227).


(�) سبق تخريجه في ص(    ).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/52ـ59)، فتح القدير، (1/460)، الجامع لأحكام القرآن، (5/165ـ168) تفسير أبي السعود، (2/172ـ173). التفسير الكبير، (10/84ـ87).


(�) وهي في قراءة المطوعي، بقصد التكرير. انظر: القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، ص(40).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات: ص(126).


(�) تفسير الطبري، (4/53).


(�) الحجة:أبو علي الفارسي، (2/80).


(�) الكشف، (1/389).


(�) التفسير الكبير، (9/84).


(�) انظر: كتاب السبعة، ص(233).


(�) الزمر، الآية (56).


(�) انظر: لسان العرب، (1/275)، مختار الصّحاح، ص(112).


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن، (1/101)، الجدول في إعراب القرآن الكريم، (5/27).


(�) أي سهلة طويلة قليلة اللحم. لسان العرب، (2/475).


(�) الفَسْل: الرَّذْل النّذْل، الذي لا مروءة له ولا جَلَد، وقال أبو عمرو: «الفِسْل: بالكسر، الرّجل الأحمق، والجمع أفْسُل، وفَسُول، وفِسال، وفُسْل». قال سيبويه: «والأكثر فيه فِعال». انظر: لسان العرب، (11/519).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/81)، كتاب معاني القراءات، ص(126ـ127).


(�) البينة، الآية (5).


(�) لقمان، الآية (14).


(�) الإسراء، الآية (23).


(�) لقمان، الآية (14).


(�) الإسراء، الآية (23).


(�) الأحقاف، الآية (15).


(�) لقمان، الآية (15).


(�) القصص، الآية (11).


(�) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، (8/37).


(�) القُتار: بضم القاف: ريح القِدر والشِواء ونحوهما. لسان العرب، (5/71).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/80ـ87)، فتح القدير، (1/464ـ465)، الجامع لأحكام القرآن، (5/180ـ192). تفسير أبي السعود، (2/175ـ178)، التفسير الكبير، (10/94ـ97).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/81).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(96)، كتاب السبعة، ص(233)، النشر، (2/249)، الإتحاف، ص(190).


(�) قول الناظم: «حرمي رفع»  مقلوب، والأصل (رفع حرمي) وهما نافع وابن كثير. انظر: المتن، ص(148)، الوافي، ص(246).





(�) يوسف، الآية (36).


(�) انظر: فتح القدير، (3/26).


(�) انظر: لسان العرب، (13/116)، مختار الصحاح، ص(136).


(�) قال العكبري: «حذفت نون (تكن) لكثرة استعمال هذه الكلمة، وشبه النون لغنتها وسكونها بالواو، فإن تحركت لم تحذف نحو قوله: (وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا( النساء (38)، وقوله:( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ( البينة (1)» انظر: إملاء ما من به الرحمن، (1/102).


(�)البقرة، الآية (280).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(127) الكشف، (1/389)، الحجة: ابن زنجلة، ص(203).


(�) انظر: الكشف، (1/389ـ390)، الإتحاف، ص(190).


(�) النساء، الآية (39).


(�) النساء، الآية (40).


(�) يونس، الآية (44).


(�) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسنته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، (8/135).


(�) انظر: تفسير الطبري،(4/91ـ94)، فتح القدير، (1/467)، الجامع لأحكام القرآن، (5/195ـ197)، تفسير أبي السعود، (2/177ـ178)، التفسير الكبير، (10/101ـ105).


(�) الأنعام، الآية (160).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/82).


(�) الكشف، (1/389ـ390).


(�) واختلفا في قوله: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً( البقرة (245)، فقرأ ابن كثير (فَيُضَعِّفُهُ( بالرفع والتشديد، وقرأ ابن عامر (فَيُضَعِّفَهُ( بالنصب والتشديد، وقرأ عاصم (فَيُضَاعِفَهُ(  بالنصب والألف، وقرأ الباقون (فَيُضَاعِفُهُ( بالألف والرفع. انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(139).


(�) انظر: كتاب السبعة، ص(233)، النشر، (2/249)، الإتحاف، ص(190).


(�) يقصد بذلك قوله: (فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً( البقرة (245) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وحمزة، فتكون قراءة الابنان بتشديد العين وحذف الألف قبلها، وذلك في كل فعل مضارع مشتق من المضارعة سواء بنى للفعل كما في قوله: (وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء( البقرة (261)، أم للمفعول كما في قوله: (يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ( هود(20)، وسواء اقترن بالضمير كما في قوله: (وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا( النساء(40)، أم تجرد عنه نحو قوله: (وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء( البقرة (261). وأشار الناظم إلى هذا العموم بقوله: «دَار»؛ أي حيث وقع وعلى أية صورة نزلت. انظر: المتن، ص(41ـ42)، الوافي، ص(152).


(�) انظر: الأضداد في اللغة، ص(113ـ114).


(�) الأحزاب، الآية (30).


(�) انظر: فتح القدير، (4/276).


(�) سبأ، الآية (37).


(�) الأنعام، الآية (160)


(�) انظر: لسان العرب، (9/204ـ205)، مختار الصحاح، ص(381). 


(�) انظر: الجدول في إعراب القرآن، (5/33). 


(�) البقرة، الآية (245).


(�) الأنعام، الآية (160).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(139)، الحجة: ابن خالويه، ص(98).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/82ـ83). 


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(203).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/195).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/93).


(�) مجاز في القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، (د/ط)، (د/ت)، (1/45).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط، (3/251).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(96)، كتاب السبعة، ص(234)، النشر، (2/249ـ250)، الإتحاف، ص(190). 


(�) عنى الناظم رحمه الله بحرف (النون) في قوله: «نما» عاصم، وبكلمة (حق) في كلمة (حقا) ابن كثير وأبو عمرو، وبكلمة (عمّ) نافع وابن عامر. انظر: المتن، ص(246).


(�) عمر بن خلف بن مكي الصقلي، أبو حفص، قاضٍ، لغوي، محدث، ولي قضاء تونس وخطابتها، وكانت خطبه من إنشائه، وصنف (تثقيف اللسان)، توفي سنة (501هـ). بغية الوعاة، (2/118).


(�) انظر: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: ابن مكي الصَّقلِّي، (د/ط)، (1966م)، ص(163).


(�) النساء، الآية (42).


(�) يضرب للمجيب بجوابٍ مسكت. انظر: موسوعة أمثال العرب، (3/15).


(�) انظر: الكشف، (1/390ـ391)، الحجة: ابن زنجلة، ص(204).


(�) القيامة: الآية (4).


(�) انظر: فتح القدير، (5/336).


(�) النبأ، الآية (40).


(�) انظر: الكشف، (1/391)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/83)، الحجة: ابن زنجلة، ص(402).


(�) النبأ، الآية (41). 


(�) زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، المصري الشافعي، أبو يحيى، شيخ الإسلام، قاضٍ مفسر، من حفاظ الحديث، نشأ فقيراً معدماً، له تصانيف كثيرة منها (تحفة البارئ على صحيح البخاري)، توفي سنة (926هـ). انظر: الأعلام، (3/46ـ47).


(�) النبأ، الآية (40).


(�) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ص(114).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/95ـ97)، وفتح القدير، (1/467)، الجامع لأحكام القرآن، (5/198ـ199). تفسير أبي السعود، (2/178ـ179). التفسير الكبير، (10/105ـ106).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(128).


(�) النبأ، الآية (40).


(�) النبأ، الآية (40).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/96).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/83).


(�) الكشف، (1/391)


(�) انظر: التفسير الكبير، (10/106). 


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(96)، كتاب السبعة، ص(234)، النشر، (2/250) الإتحاف، ص(191).


(�) عنى الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شفا» حمزة والكسائي، وقوله: «تحتها» يعني السورة التي تليها، وهي المائدة. وبقوله: «اقصر» أي: بحذف الألف بعد اللام. انظر: المتن، ص(48). الوافي ص(246).


(�) والحِسُّ: أيضا حِس الخبر، ومنه التَّجسس، يُقال: تجسّست الخبر وتحسّسته، وكلها بمعنىً واحد، وقيل: التّجسس بالجيم: أن يطلبه لغيره؛ أي: البحث عن العورات، وبالحاء: أن يطلبه لنفسه وهو الاستماع. والجاسوس: صاحب سر الشر، والنَّاموس. صاحب سر الخير. انظر: لسان العرب، (6/38).


(�) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، (2/200)، حديث رقم (2049).


(�) محمد بن زياد، أبو عبد الله، من اللغويين الرواة لأشعار القبائل، سمع من المفضل الضّبي، وأخذ عن الكسائي وابن السكيت وثعلبة، وأخذ عنه الأصمعي، له (النوادر)، و(معاني الشعر)، و(تاريخ القبائل)، توفي سنة (231هـ). انظر: بغية الوعاة، (1/105ـ106).


(�) انظر: لسان العرب، (6/209)، مختار الصحاح، ص(604).


(�) آل عمران، الآية (47).


(�) الأحزاب، الآية (49).


(�) انظر: الكشف، (1/391)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/85)، الحجة: ابن خالويه، ص(124).


(�) انظر: الكشف، (1/392)، الحجة: ابن خالويه، ص(124).


(�) النساء، الآية (36).


(�) عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي، الزهري، أحد العشرة، أسلم قديماً، ومناقبه مشهورة، وتوفي سنة (32هـ). تقريب التهذيب، (1/494).


(�) انظر: أسباب النزول: للواحدي، ص(127).


(�) قال الدكتور وهبة الزحيلي: «وقد تمسّك بهذا من قال: إن طلاق السُكران لا يقع؛ لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد، وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء، وهو قول أحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها جماعة من الحنابلة، إلا أن المالكية قالوا في الطلاق: لو سكر سُكراً حراماً صحَّ طلاقه، إلا أن لا يُميز فلا طلاق عليه؛ لأنه صار كالمجنون». انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (4/2973).


(�) أبو عبد الله القرشي العلامة، الحافظ، المفسر، البربري الأصل، حدث عن ابن عباس وعائشة وغيرهم، قال الأصمعي: «مات كثِّير عزة وعكرمة في يوم واحد، سنة (105هـ)». انظر: سير اعلام، (5/12ـ36).


(�) المائدة، الآية (6).


(�) المائدة، الآية (91).


(�) المائدة، الآية (90).


(�) انظر: الإيضاح لناسخ والقرآن ومنسوخه، ص(229).


(�) وهو الذي لا يُذكر فيه المستثنى منه، وحينئذٍ يكون المستثنى على حسب ما يقتضيه العامل الذي قبله في التَّركيب، كما لو كانت (إلا) غير موجودة، نحو (لا يقعُ في السُّوء إلاّ فاعله)، وشرطه كون الكلام منفياً كما مُثل، أو واقعاً بعد نهي نحو قوله: (وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ( النساء (171)، أو الاستفهام الإنكاري نحو قوله: (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ( الأحقاف (35). انظر: معجم القواعد العربيه، ص(76ـ77).


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (5/201).


(�) تفسير المشكل، ص(143). 


(�) قال أبو علي الفارسي: «ومما جاء يُراد به اللّمس بالجارحة قوله: (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا( الجن (8)، وتأويله: عالجنا غيب السماء ورُمناه لنسترقه فنلقيه إلى الكهنة ونُخبرهم به. ولما كان اللّمس قد يكون غيرَ المباشرة بالجارحة قال: (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ( الأنعام (7)، فخصص باليد لئلا يلتبس بالوجه الآخر؛ كما جاء في قوله: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ( النساء (23)، لما كان الابن قد يكون مُتبنىّ به من غير الصّلب، وقد كان يُنسب المُتبنى به إلى المُتبنيّ». انظر: الحجة، (4/84ـ85).


(�) البيت للأعشى في ديوانه، ص(135)، والسَّفى: التراب، وخص ابن الأعرابي به التراب المخرج من البئر أو القبر. انظر: لسان العرب، (14/389).


(�) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (1/427).


(�) نص الحديث كما أخرجه مسلم عن حذيفة ( قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ(. انظر: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (2/63).


(�) أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، باب قوله: (وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ(، (6/91)، حديث رقم (105).


(�) قال أبو زكريا: «زاد في المائدة عليه (مِنْهُ( الآية (6)؛ لأن المذكور ثَمّ جميع واجبات الوضوء والتيمم، فحسن البيان والزِّيادة، بخلاف ما هنا، فحسُن التَّرك». انظر: فتح الرحمن، (114ـ115).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/97ـ118)، فتح القدير، (1/468ـ472)، الجامع لأحكام القرآن، (5/200ـ241)، تفسير أبي السعود، (2/179ـ181)، التفسير الكبير، (10/107ـ114).


(�) الكشف، (1/391ـ392).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/110).


(�) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: للأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي، (ط/4)، (1997م)، (1/427).


(�) التفسير الكبير، (3/258).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/84ـ85).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(205ـ206).


(�) انظر: كتاب التيسير: ص(96)، كتاب السبعة، ص(235). النشر، (2/250) الإتحاف، ص(192).


(�) عنى الناظم بحرف (الكاف) من قوله: «كللا». ابن عامر، ومعنى (كللا) النصب، جعل النصب له كالإكليل في الحسن والزينة. انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(246).


(�) الرَّهط: هم عشيرة الرجل وأهله، والرَّهط من الرجال ما دون العشرة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أَرْهُط وأَرْهاط، وأَرَاهِط جمع الجمع. النهاية في غريب الحديث، (2/282ـ283).


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، (7/1)، حديث رقم (1).


(�) ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد الشيباني، المنشئ كتاب (المثل السائر في أدب لكاتب والشاعر)، نشأ بالموصل، وحفظ القرآن، وأقبل على النحو واللغة والشعر والأخبار، توفي سنة (137هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، (27/72ـ73).


(�) الحاقة، الآية (41).


(�) انظر: لسان العرب، (11/563ـ564)، مختار الصحاح، ص(549).


(�) انظر: الكشف، (1/392)، الحجة: ابن زنجلة، ص(206ـ207)، كتاب معاني القراءات، ص(128).


(�) الشَّرجة: مَسيل الماء من الحرّة إلى السّهل، والشّرْج جِنْسٌ لها، والشِّراج جمعها. النهاية (2/456).


(�) الحَرّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سودٌ كثيرة. معجم البلدان، (1/365). 


(�) الحِدْر: أصل الحائط. وقال ابن منظور: «الحِدْر من كل شيء تَحْدُرُهُ من علوٍ إلى سُفْلٍ». انظر: لسان العرب، (4/172).


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله:(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ(، (6/91ـ92)، حديث رقم (107).


(�) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، صحابي مشهور، لم يثبت أنه كان ببدرٍ فارساً غيره، توفي سنة (33هـ). تقريب التهذيب (2/272).


(�) المُتشدِّق: المستهزئ بالناس، يلوي شِدقه بهم وعليهم. النهاية (2/456).


(�) ثابت بن قيس بن شمّاس، خطيب الأنصار، ومن كبارهم، بشره النبي (  بالجنة، واستشهد باليمامة، ونُفِّذت وصيته بمنامٍ رآه خالد بن الوليد بمكان الدرع، وأوصاه أن يأخذه وأن يسلمه لأبي بكر، وأن يطلب منه عتق عبيده عنه، وأن يبيع الدِّرع والأثاث ليؤدِّي بذلك دينه. تقريب التهذيب (1/116ـ117).


(�) النساء، الآية (66). 


(�) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(135ـ136).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/163ـ164)، فتح القدير، (1/485)، الجامع لأحكام القرآن، (5/270). تفسير أبي السعود، (2/197ـ198)، التفسير الكبير، (10/166ـ169).


(�) البيت لذي الرِّمة في ديوانه، ص (1296)، والأَجْرال: جمع الجَرَل: المكان الصُّلْب الغَليظ الشَّديد من ذلك. والأَجْراز: جمع الجَرَز: الأرض التي لم يصبها مطر. الجُراشِع: جمع الجُرْشُع: العظيم الصّدر، قال الجوهري: «من الإبل فخصص». الغُروض: جمع الغَرْضُ: حِزام الرَّحْل. انظر: لسان العرب. (11/108)، (5/317)، (8/47)، (7/193).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/86ـ87).


(�) الكشف، (1/392).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(207).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(128).


(�) النساء، الآية (60).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/164).


(�) تفسير البحر المحيط، (3/285).


(�) المَرْزِئةُ والرَّزِئيةُ: المُصِيبة، والجمع: أَرْزَاءٌ ورَزَايا. انظر: لسان العرب، (1/86).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/164).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(96)، كتاب السبعة، ص(235)، النشر، (2/250)، الإتحاف، ص(192).


(�) عنى الناظم رحمه الله بحرف (العين) في قوله: «عن» حفصاً، وبحرف (الدال) في قوله: «دارم» ابن كثير: انظر: المتن، ص(48)، والوافي، ص(246).


(�) الحَيْد: ما شَخُص من نواحي الشّيء، وجمعه أَحْياَد وحِيُود، وحَادَ عن الشَّيء حَيدودةً: مال عنه وعدل. انظر: لسان العرب، (3/158ـ159).


(�) هي من قولهم: راض الدّابة يَروضها رَوْضاً ورِياضةً: إذا وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. انظر: لسان العرب، (7/164ـ165).


(�) الهُوَاع: التَّقَيُّئ بلا كُلْفة. والهُواعةُ: ما هاعَ به. انظر: لسان العرب، (8/377ـ378).


(�) مريم، الآية (9).


(�) انظر: لسان العرب، (13/363ـ364)، مختار الصحاح، ص(583ـ584).


(�) البقرة، الآية (48).


(�) انظر: الكشف، (1/392)، الحجة: ابن زنجلة، ص(208).


(�) البقرة، الآية (275).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(208)، الحجة: ابن خالويه، ص(125)، كتاب معاني القراءات، ص(128).





(�) النساء، الآية (72).


(�) قال أبو السعود: «نسبة إصابة الفضل إلى جناب الله تعالى، دون إصابة المصيبة من العادات الشَّريفة التَّنزيلية كما في قوله: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي( الشعراء (80)». انظر: تفسير أبي السعود؛ (2/200).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/196ـ170)، فتح القدير، (1/486ـ487)، الجامع لأحكام القرآن، (5/276ـ277)، تفسير أبي السعود، (2/200ـ201)، التفسير الكبير، (10/178ـ180).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، (1/265ـ266). حديث رقم(49).


(�) يونس، الآية (57).


(�) البقرة، الآية (275)


(�) انظر: التفسيرالكبير، (10/179).


(�) هود، الآية (67)


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/88).


(�) آل عمران، الآية (13).


(�) الأنعام، الآية (157).


(�) يوسف، الآية (30).


(�) الأعراف، الآية (87).


(�) انظر: الكشف، (1/238ـ239).


(�) ولم يختلفوا في قوله: (يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا( النساء (49)، إنه بالياء؛ لأجل إن قوله: (مَنْ يَشَاءُ( للغيب فرد عليه. انظر: كتاب السبعة، ص(35).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(96)، كتاب السبعة، ص(235)، النشر، (2/250)، الإتحاف، ص(192).


(�) عنى الناظم رحمه الله بحرف (الشّين) في قوله: «شهد» حمزة والكسائي، وعنى بحرف (الدّال) في قوله: «دنا» ابن كثير، وهم الذين قرؤوا بالياء. انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(247).


(�) انظر: كتاب أشهر الأمثال: للشيخ طاهر بن العلامة صالح الجزائري، (د/ط)، (1919م)، ص(59).


(�) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا، (1/133). 


(�) انظر: فتح البارئ بشرح صحيح البخاري، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (د/ط)،(د/ت)،(1/261).


(�) انظر: لسان العرب، (12/373)، مختار الصحاح، ص(405).


(�) انظر: الكشف، (1/393)، الحجة: ابن زنجلة، ص(208).


(�) النساء، الآية (78).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/88)، الحجة: ابن زنجلة، ص(208).


(�) قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي، صحابي، والٍ، من مهاجري الحبشة، شهد بدراً وأحداً والخندق، وسائر المشاهد مع رسول الله (، واستعمله عمر على البحرين، ثم عزله لشربه الخمر، وأقام عليه الحد في المدينة، توفي سنة (36هـ). سير أعلام النبلاء، (1/161).


(�) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(137).


(�) قال الرازي: «دلت الآية على إن إيجاب الصَّلاة والزَّكاة كان مُقدماً على الجهاد، وهذا هو التَّرتيب المطابق لما في العقول، ولأن الصَّلاة عبارة عن التَّعظيم لأمر الله، والزَّكاة عبارة عن الشَّفقة على خلق الله، ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد». أنظر: التفسير الكبير، (10/185).


(�) انظر: غريب القرآن، ص(49).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/173ـ175)، فتح القدير، (1/488ـ489)، الجامع لأحكام القرآن، (5/281ـ282)، تفسير أبي السعود، (2/203ـ204)، التفسير الكبير، (10/184ـ187).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(131).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/88).


(�) الطلاق، الآية (1).


(�) الكشف، (1/393).


(�) التفسير الكبير، (10/186).


(�) وكذلك في قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا( الحجرات (6)، قرآ (فَتَثَبَّتوا(، وقرأ الباقون بالياء والنون. كتاب السبعة، ص(236).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(97)، كتاب السبعة، ص(236)، النشر، (2/251)، الإتحاف، ص(193). 


(�) أشار الناظم في البيت السابق لهذا البيت بكلمة (شاع) فحرف (الشين) منها يعنى به حمزة والكسائي، وقوله: «تحت الفتح» أي سورة الحجرات، وقوله: «والغير البيان تبدلا» أي وضعوا البيان فكان التثبت فقرؤا:(فَتَبَيَّنُوا(. انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(248).


(�) انظر: لسان العرب، (13/67ـ68)، مختار الصحاح، ص(72)، و(81ـ82).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب البر، باب (    ).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/89)، الكشف، (1/394ـ395).


(�) النساء، الآية (66).


(�) انظر: الكشف، (1/394)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/89).


(�) الاستعارة: هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة (المشابهة) بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، والاستعارة ليست إلا تشبيهاً مختصراً، ولكنها أبلغ منه، كقولك: رأيتُ أسداً في المدرسة، فأصل هذه الاستعارة: رأيتُ رجلاً شجاعاً كالأسد في المدرسة، فحذفت لفظ (رجلاً)، وحذفت الأداة، وحذفت وجه التشبيه (الشجاعة)، وأعضده بقرينة (المدرسة)، لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعاً. انظر: جواهر البلاغة، ص(303ـ304).


(�) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(142).


(�) وهي بلغة قريش. انظر: اللغات في القرآن، ص(22).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/223ـ229)، فتح القدير، (1/501ـ502)، الجامع لأحكام القرآن، (5/336ـ341)، تفسير أبي السعود، (2/218ـ220)، التفسير الكبير، (11/2ـ6).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(132).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/227).


(�) انظر: الكشاف، (1/554).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط، (3/328).


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: التفسير الكبير، (11/2).


(�) الكشف، (1/395).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/338).


(�) النساء، الآية (66).


(�) سبق تخريجه في ص(    ).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (1/395).


(�) أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد الكوفي النحوي، قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني والأعمش، توفي سنة (141هـ). غاية النهاية (1/4).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(96)، كتاب السبعة، ص(236)، النشر، (2/251)، الإتحاف، ص(193). 


(�) عنى الناظم بكلمة (عمّ) نافع وابن عامر، وبحرف (الفاء) في كلمة (فتى) حمزة، وقيّده بقوله: «مؤخرا» ليُخرج الموضعين قبله، وهما قوله: (وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ( النساء (90) وقوله: (وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ(  النساء(91)، إذ لا خلاف في قصرهما، كالذي في النحل (وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ( (87). انظر: المتن، ص(48) الوافي، ص(183).


(�) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، (4/35). 


(�) عبد الله بن برَيِّ بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري، أبو محمد، ابن أبي الوحش، من علماء العربية النابهين، وُلِّي رياسة الديوان المصري، له (شرح شواهد الإيضاح) وحواش على صحاح الجوهري وتوفي سنة (582هـ) بمصر. بغية الوعاة، ص(278).


(�) ص، الآية (78).


(�) الفتح، الآية (6).


(�) الرعد، الآية (24).


(�) صيغة التشهد عند المالكية والحنابلة والحنفية: (السلام عليك أيها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، أما الشافعية فقد قالوا: (سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (2/854ـ855).


(�) انظر: لسان العرب، (12/289ـ295)، مختار الصحاح، ص(311).


(�) النحل، الآية (78)


(�) انظر: فتح القدير، (3/187).


(�) انظر: الكشف، (1/395)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/91)، إملاء ما من به الرحمن، (1/107).


(�) هو لرجل من دوس، انظر: شرح شواهد الإيضاح، ص(500).


(�) البقرة، الآية (208).


(�) محمد، الآية (35).


(�) فتح القدير، (5/41).


(�) هارون بن موسى بن شريك أبو عبد الله، الأخفش الدمشقي، مقرئ، ثقة، نحوي، شيخ القراء بدمشق، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ابن ذكوان، وقرأ باختيار أبي عبيد القاسم بن سلام، وإليه رجعت الإمامة في قراءة ابن ذكوان، توفي سنة (292هـ). انظر: غاية النهاية، (2/247ـ248). 


(�) الفرقان، الآية (63).


(�) فتح القدير، (4/85).


(�) انظر: ص(   ).


(�) محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله، حبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول الله (، صاحب (الجامع الصحيح)، ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وأقام في بخارى، فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم، فأخرج إلى خَرْتنك فتوفي فيها سنة (256هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، (12/391ـ393).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/338).


(�) انظر: فتح القدير، (1/501).


(�) انظر: الكشاف، (1/554).


(�) الكشف، (1/395ـ396).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/338).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/227ـ228).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(97)، كتاب السبعة، ص(237)، النشر، (2/251)، الإتحاف، ص(193). 


(�) اشار الناظم بحرف (الفاء) في (في) إلى حمزة، وبكلمة (حتى) إلى ابن كثير وأبو عمرو، وبحرف (النون) من كلمة (نشهلا) إلى عاصم. ونهشل اسم قبيلة. انظر: المتن، ص (48)، الوافي، ص (248). 


(�) هو التابع المقصود بالاشتقاق وضعاً مثل (مررتُ برجلٍ كريم)، أو تأويلاً مثل (رأيت غلاماً ذا مالٍ) أي: صاحب مال، والذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه، أو فيما له تعلق فيه. انظر: معجم القواعد العربية، ص(506ـ515).


(�) البقرة، الآية (173).


(�) وفي هذه الحالة تعترض بين الخافض والمخفوض، نحو: (حضر بلا كتابٍ) وهي بمعنى (غيرِ) مجرورة بالياء وما بعدها مضاف إليه، وهذا عند الكوفيين. انظر: معجم القواعد العربية، ص(366).


(�) والشائع في مذهب ابن مالك ومن تبعه: أن (سوى) كـ(غير) معنىً وإعراباً، فتخرج عن النصب إلى الرفع والجر، والفرق بين (سوى) (غير) في ثلاثة أمور: أحدها: إعرابها، على رأي جهور البصريين. والثاني: أن المستثنى بـ(غير) قد يحذف إذا فهم المعنى نحو (ليس غيرُ). الثالث: أن (سوى) تقع صلةً للموصول في فصيح الكلام بخلاف (غير)، نحو (جاء الذي سِواك). وهذا دليل الجمهور على أنها من الظروف اللازمة. انظر: معجم القواعد العربية ص(263).


(�) فاطر، الآية (37).


(�) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين بن هشام الأنصاري، (ط/5)، (1979م)، ص(209ـ213)، ومعجم القواعد العربية في النحو والصرف: عبد الغني الدقر، (ط/1)، (1986م)، ص(315ـ317).


(�) قال جمال الدين الأنصاري: «يُريد أن (غيراً) لا تتعرَّف بإضافتها إلى المعرفة، فيُقال: (هذا رجلٌ غير الذي زارك»، انظر: مغنى اللبيب، ص(210).


(�) الفاتحة، الآية (7).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(210)، الكشف، (1/396)، كتاب معاني القراءات، ص(132).


(�) عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصمّ، من السابقين المُهاجرين، وكان ضريراً، مؤذناً لرسول الله ( مع بلال، هاجر بعد وقعة بدر بيسير، وقد كان النبي ( يستخلفه على المدينة واستشهد يوم القادسية. انظر: سير أعلام النبلاء، (1/360ـ365).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(210). الكشف، ص(1/396).


(�) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(145).


(�) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (1/399).


(�) الحديد، الآية (10).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/229ـ233)، فتح القدير، (1/503)، الجامع لأحكام القرآن، (5/341ـ344)، تفسير أبي السعود، (2/221)، التفسير الكبير، (11/6ـ10).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الجهاد، (3/135).


(�) الكشف، (1/396).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/229).


(�) رَوح بن عبد المؤمن، الهذلي، أبو الحسن البصري، المقرئ، صدوق، توفي سنة (33هـ). تقريب التهذيب، (1/253).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/92).


(�) انظر: التفسير الكبير، (11/7).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(97)، كتاب السبعة، ص(237)، النشر، (2/251ـ252) الإتحاف، ص(194).


(�) أشار الناظم بحرف (الفاء) في (في) إلى حمزة، وحرف (الحاء) في كلمة (حماه) إلى أبو عمرو. انظر: المتن، ص(48)، الوافي، ص(248). 


(�) الكهف، الآية (62).


(�) انظر: لسان العرب، (14/17)، مختار الصحاح، ص(5).


(�) النساء، الآية (74).


(�) آل عمران، الآية (151).


(�) انظر: الكشف، (1/397)، الحجة: ابن زنجلة، ص(212)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/126).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (126)، الحجة: ابن زنجلة، ص(211).


(�) بطن من الأنصار من الأزد، من القحطانية، ذكرهم ابن عبد البر في الاستيعاب، ولم يُبين هل هم من الأوس أو من الخزرج. انظر: معجم قبائل العرب، ص(1/4).


(�) أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم الأنصاري، من بني أبيرق، وعن محمود بن لبيب قال: «كان أسير بن عروة رجلاً منطقياً ظريفاً بليغاً حلواً، وكان مسلم فأتهم بالنفاق»، وقال إبن إسحاق: «نزلت فيه قوله: (لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ( النساء (113)». انظر: الاستيعاب، (1/182ـ190).


(�) المشرَُبة: بالفتح والضم هي الغرفة. انظر: لسان العرب، (1/491).


(�) رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب، وهو ظفر بن الخزرج، عم قتادة بن النعمان، وهو الذي سرق سلاحه وطعامه بني أبيرق. انظر: الاستيعاب، (1/78ـ79).


(�) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري، الظفري، صحابي، شهد بدراً، وهو أخو سعيد لأمه، توفي سنة (23هـ). تقريب التهذيب (2/123).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في سورة النساء، (5/228ـ238).


(�) الإسراء، الآية (47).


(�) قل الجكني: «وقد بين سبحانه في موضع آخر أن هذه المُناجاة من الشيطان ليحزن به المؤمنين، قال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ( المجادلة الآيات (9ـ10)». انظر: أضواء البيان (1/475).


(�) الحجرات، الآية (10).


(�) الأنفال، الآية (1).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب منه، حديث رقم (2336).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/276)، فتح القدير، (1/514ـ515)، الجامع لأحكام القرآن، (5/382ـ385)، تفسير أبي السعود، (2/232)، التفسير الكبير، (11/40ـ42).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(133).


(�) الكشف، (1/397).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط، (3/349).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/93).


(�) وكذلك في قوله: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا( مريم (60) وفي قوله: (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ( غافر (40). انظر: المتن، ص(48)، شرح الشاطبية، ص(184).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(97)، كتاب السبعة، ص(237ـ238)، النشر، (2/252)، الإتحاف، ص(194).


(�) أشار الناظم بكلمة (حق) إلى ابن كثير وأبو عمرو، وحرف (الصاد) في كلمة (صرى)  إلى أبي بكر والصِّرى: الماء المجتمع، وخَلا معناها: عذب. انظر: المتن، ص(48)، والوافي، ص(248ـ249).


(�) انظر ذلك في ص(   ).


(�) ابراهيم، الآية (23).


(�) انظر: الكشف، (1/397)، الحجة: ابن خالويه، ص(127)، الحجة: ابن زنجلة، ص(212).


(�)الحجر، الآية (46).


(�) النحل، الآية (32).


(�) انظر: الكشف، (1/397ـ398)، كتاب معاني القراءات، ص(133)، الحجة: ابن خالويه، ص (127)، الحجة: ابن زنجلة، ص(212ـ213)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/93).


(�) النساء، الآية (123).


(�) النساء، الآية (123).


(�) النساء، الآية (125).


(�) المائدة، الآية (18).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/295ـ296)، فتح القدير، (1/519)، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 399)، تفسير أبي السعود، (2/236)، التفسير الكبير، (11/55ـ56).


(�) الكشف، (1/398).


(�) التفسير الكبير، (11/55).


(�) محمد بن يحيى بن المبارك، المعروف باليزيدي، كان ثقة علامة، فصيحاً متواضعاً، إماماً في اللغة والأداب حتى قيل أملى عشرة آلاف من صدره عن أبي عمرو خاصة، غير ما أخذه عن الخليل وغيره، توفي سنة (202هـ). غاية النهاية، (2/277).


(�) الرعد، الآية (23).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(212ـ213).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(97)، كتاب السبعة، ص(238)، النشر، (2/252)، الإتحاف، ص(194ـ195).


(�) أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله: «ثابتاً» إلى الكوفيين، انظر: المتن، ص(49)، الوافي، ص(249).


(�) بشر بن أبي حازم، عمرو بن عوف الأسدي، أبو نوفل: شاعر جاهلي فحل، من الشجعان، من أهل نجد، له قصائد في الفخر والحماسة جيدة، توفي قتيلاً في غزوة أغار بها على بني صعصعة بن معاوية، سنة (22ق هـ)، له (ديوان شعر). الأعلام، (2/54).


(�) انظر: لسان العرب، (2/517)، مختار الصحاح، ص(367).


(�) الحجرات، الآية (10).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(213)، الكشف، (1/398)، كتاب معاني القراءات، ص(133).


(�) انظر: الكشف، (1/398)، الحجة: ابن زنجلة، ص(214).


(�) سودة بنت زمعة بن قيس، من قريش، إحدى أزواج النبي (، كانت في الجاهلية زوجة لسكران بن عمرو ابن عبد شمس، وأسلمت ثم أسلم زوجها، وهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم عادا إلى مكة، فتوفي زوجها، فتزوجها النبي ( بعد خديجة، وتوفيت سنة (54هـ). انظر: الإصابة، (7/720ـ722).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب (   ).


(�) أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، باب (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا(، (6/97ـ98)، حديث رقم (123).


(�) النساء، الآية (128).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/304ـ312)، فتح القدير، (1/521)، الجامع لأحكام القرآن، (5/403ـ407)، تفسير أبي السعود، (2/239ـ240). التفسير الكبير، (11/64ـ67).





(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/94).


(�) الكشف، (1/398ـ399).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/309).


(�) انظر: فتح القدير، (1/521).


(�) انظر: التفسير الكبير، (11/66).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(97)، كتاب السبعة، ص(238ـ239)، النشر، (2/252)، الإتحاف، ص(195).


(�) عنى الناظم بحرف (اللام) من قوله: «لست» هشام، وبحرف (الفاء) من (فيه) حمزة، وحرف (الميم) من كلمة (مجهلا) ابن ذكوان، وابن ذكوان وهشام هما راويا ابن عامر. ويؤخذ من قوله: (الأولى) ان الواو ثابتة باتفاق القراء. انظر: المتن، ص(49)، الوافي، ص(249).


(�) عبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو الوليد، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. نشأ في المدينة، فقيهاً واسع العلم، ومتعبداً، ناسكاً، وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة (65هـ). وهو أول من صكَّ الدنانير في الإسلام، وأول من نقش بالعربية على الدراهم. توفي سنة (86هـ). انظر: الأعلام (4/165).


(�) أي أنه تقدم في الشرف والفضل على أصحابه. النهاية في غريب الحديث، (2/27).


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله:(ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا( التوبة (40)، (6/127ـ128). حديث رقم (185)، رواية أبو مليكة رضي الله عنهما.


(�) انظر: لسان العرب، (15/264ـ265)، مختار الصحاح، ص(641).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(126)، كتاب معاني القراءات، ص(134)، الحجة: ابن زنجلة، ص(215)، الكشف، ص(400)، إملاء ما من به الرحمن، (1/111).


(�) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(134)، الكشف، (1/399)، إملاء ما من به الرحمن، (1/111) .


(�) قال أبو زكريا في قوله: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ(، «أخّر (لِلَّهِ( عن قوله (بِالْقِسْطِ( هنا، اهتماماً بطلب القسط؛ أي العدل، وعكس في المائدة في قوله: (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ( (8)؛ لأن (لِلَّهِ( فيها متعَّلقٌ بقوّامين، لكون الآية ثَمَّ في الوُلاة بدليل قوله:(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا( المائدة (3)، أي كونوا أيها الوُلاة قوامين في أحكامكم لله لا للنفع». انظر: فتح الرحمن، ص(125ـ126).


(�) التحريم، الآية (6).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/319ـ324)، فتح القدير، (1/523ـ524)، الجامع لأحكام القرآن (5/410ـ414)، تفسير أبي السعود، (2/242)، التفسير الكبير، (11/74).


(�) انظر: الكشف، (1/399ـ400).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (5/414).


(�) انظر: تفسير البحر المحيط، (3/371).


(�) المنافقون، الآية (5).


(�) النساء، الآية (46).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/95).


(�) ديوان الأعشى، ص(135).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/324).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(98)، كتاب السبعة، ص(239)، النشر، (2/252ـ253)، الإتحاف، ص(195).


(�) أشار الناظم بكلمة (حصن) من قوله: «حِصْنه» إلى الكوفيين ونافع. انظر: المتن، ص(49)، الوافي، ص(249).


(�) الفرقان، الآية (25).


(�) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، (2/120ـ122).


(�) النحل، الآية (44).


(�) الزمر، الآية (1).


(�) الأنعام، الآية (114).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/96)، الحجة: ابن زنجلة، ص(216ـ217).


(�) الحجر، الآية (9).


(�) النحل، الآية (44).


(�) انظر: الكشف، (1/400)، كتاب معاني القراءات، ص(134)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/96).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/324ـ325)، فتح القدير، (1/524)، الجامع لأحكام القرآن، (5/415)، تفسير أبي السعود، (2/242ـ243)، التفسير الكبير، (11/74ـ77).


(�) الكشف، (1/400).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/329).


(�) هود، الآية (44).


(�) انظر: التفسير الكبير، (11/76).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(98)، كتاب السبعة، ص(239)، النشر، (2/253)، الإتحاف، ص(195).


(�) قوله: «عاصم بعد نزلا» معناه أن عاصماً قرأ (نَزَّلَ(، بفتح النون والزاي، وقرأ غيره بضم النون وكسر الزاي، انظر: المتن، ص(149)، الوافي، ص(249).


(�) انظر ذلك في ص(   ).


(�) انظر: الكشف، (1/400ـ401)، الحجة: ابن زنجلة، ص(217).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة ص(217)، الإتحاف، ص(195)، إملاء ما من به الرحمن، (1/111).


(�) الأنعام، الآية (68).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/328ـ329)، فتح القدير، (1/526ـ527)، الجامع لأحكام القرآن، (5/417ـ418)، تفسير أبي السعود، (2/244ـ245)، التفسير الكبير، (11/81ـ82).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(134).


(�) الكشف، (1/401).


(�) والقراءة الثالثة هي: (نَزَلَ( بفتح النون وتخفيف الزاي، وهي في قراءة بعض المكيين، والمعنى: وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم. انظر: تفسير الطبري، (4/329).


(�) النساء، الآية (139).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/329).


(�) قال ابن مجاهد: «ولم يكن يقرأ بالياء في هذه السورة غير هذا الحرف». انظر: كتاب السبعة، ص (240).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(98)، كتاب السبعة، ص(240)، النشر، (2/253)، الإتحاف، ص(195).


(�) أشار الناظم بحرف (العين) في قوله: «عزيز» إلى حفص. انظر: المتن، ص(49). الوافي، ص(250).


(�) انظر: ص(    ).


(�) النساء، الآية (146).


(�) العنكبوت، الآية (27).


(�) الحديد، الآية (27).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، (218)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/97).


(�) النساء، الآية (151). 


(�) النساء، الآية (136).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/245)، فتح القدير، (1/532)، الجامع لأحكام القرآن، (6/6)، تفسير أبي السعود، (2/249)، التفسير الكبير، (11/93ـ94).





(�)كتاب معاني القراءات، ص(135).


(�) انظر: تفسير أبي السعود، (2/249).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/97)، الكشف، (1/401).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(98)، كتاب السبعة، ص(240)، النشر، (2/253)، الإتحاف، ص(196).


(�) عنى الناظم بحرف (الخاء) من قوله: «خصوصاً» القراء السبعة ماعدا نافعاً، ومعنى (مُسْهِلاَ): راكباً الطريق السهل، انظر: المتن، ص(4)، الوافي، ص(250).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة، حديث رقم (585). 


(�) البقرة، الآية (194).


(�) انظر: لسان العرب، (15/32ـ34)، مختار الصحاح، ص(419).


(�) قبيلة عظيمة تنتسب إلى عبد قيس بن أقصى بن دُعْمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن قعّد بن عدنان. انظر: معجم قبائل العرب، (2/276).


(�) البقرة، الآية (65).


(�) البقرة، الآية (190).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(128)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/98).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(128)، كتاب معاني القراءات، ص(135)، الحجة: ابن زنجلة، ص(218).


(�) الأعراف، الآية (163).


(�) المؤمنون، الآية (7).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(128)، الكشف، (1/402)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/98).


(�) تفسير المشكل، ص(52).


(�) البقرة، الآية (65).


(�) الأعراف، الآية (163).


(�) لم أقف على ترجمة له.


(�) الوَهَق، بالتحريك: الحبل في طرفيه أنشوطة، تُطرح في عُنق الدَّابة أو الإنسان، حتى تؤخذ، والجمع أَوَهَاق. انظر: لسان العرب، (10/385ـ386).


(�) قال القرطبي: «اختلف العلماء في المَمسوخ هل يَنْسِل؟ فقال الجمهور: لا ينسل، وإن القِردة والخَنازير وغيرهما كانت قبل ذلك، والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل؛ لأنهم قد أصابهم السُّخط والعذاب، فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (1/440ـ441).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/348)، فتح القدير (1/533)، الجامع لأحكام القرآن، (1/440)، تفسير أبي السعود، (2/250)، التفسير الكبير، (11/95ـ96)، أضواء البيان، (1/492).


(�) الكشف، (1/42).


(�) كتاب معاني القراءات، ص(135).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (6/7)، تفسير الطبري، (4/348)،  التفسير الكبير، (11/96)، تفسير البحر المحيط، (3/388).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(98)، كتاب السبعة، ص(240)، النشر، (2/253)، الإتحاف، ص(195).


(�) انظر: المتن، ص(49).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) النساء، الآية (146).


(�) آل عمران، الآية (57).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/97)، الكشف، (2/401). 


(�) انظر: الكشف، (1/401).


(�) عبد الله بن سلام بالتخفيف، الإسرائيلي، أبو يوسف، حليف بنى الخزرج، قيل كان اسمه الحُصين، فسماه النبي ( عبد الله، مشهور، له أحاديث وفضل، توفي بالمدينة سنة (43هـ). تقريب التهذيب، (1/422)


(�) أسيد بن سعية القرظي؛ أحد من أسلم من اليهود، عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو: أن شيخا من بني قريظة حدثه أن إسلام ثعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد إنما كان عن حديث الهيِّبان، فذكر قصته بطولها؛ وأنه كان يعلمهم بقدوم النبي ( قبل الإسلام، فلما كان الليلة التي في صبحها فتح قريظة قال لهم هؤلاء الثلاثة: يا معشر يهود إنه والله لرَّجل الذي كان وصف لنا ابن الهيِّبان فاتقوا الله واتبعوه، فأبوا عليهم، فنزل الثلاثة إلى النبي ( فأسلموا. انظر: الإصابة، (1/48).


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (4/16). 


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/363ـ366)، فتح القدير، (1/537)، الجامع لأحكام القرآن، (6/13ـ15)، تفسير أبي السعود، (2/253ـ254)، التفسير الكبير، (11/105ـ107).


(�) عبد الرحمن بن هُرمز، أبو داود، من موالي بني هاشم، عُرف بالأعرج، حافظ قارئ، من أهل المدينة، أدرك أبا هريرة وأخذ عنه، وهو أول من بَرز في القرآن والسنة، وكان خبيراً بأنساب العرب، وافر العلم، ثقة توفي سنة (117هـ). طبقات القراءة، (1/228).


(�) الكشف، (1/317).


(�) وذلك في قوله (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا( الإسراء (55). وقوله: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ( الأنبياء (105)، وقرأ الباقون بفتحهما. انظر: كتاب السبعة، ص(240).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(98)، كتاب السبعة، ص(240)، النشر، (12/253)، الإتحاف، ص(196).


(�) المتن، ص(49).


(�) انظر: لسان العرب، (4/302)، و(4/315)، مختار الصحاح، ص(220) و(267).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(128).


(�) الأعلى، الآية (19).


(�) عبس، الآية (13).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/100)، الكشف، (1/402ـ403).


(�) الأعلام، (4/220).


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (6/15).


(�) الأحزاب، الآية (7).


(�)  البقرة، الآية (98).


(�) قال الرازي: «وأعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر، ولم يُذكر موسى عليه السلام معهم، وذلك لأن اليهود قالوا: إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة، كما أوتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة. فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء الأنبياء الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا أنبياء ورسلاً، مع أن واحداً منهم ما أوتي بكتابٍ مثل التوراة دفعة واحدة، وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء هذا المعنى لم يجز ذكر موسى عليه السلام معهم». انظر: التفسير الكبير، (11/108ـ109).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/366ـ367)، فتح القدير، (1/537ـ538)، الجامع لأحكام القرآن، (6/15ـ17)، تفسير أبي السعود، (2/254ـ255)، التفسير الكبير، (11/107ـ109).


(�) الكشف، (1/403).


(�) انظر: تفسير الطبري، (4/367).


(�) أنظر: التفسير الكبير، (11/109).
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